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القول السديد 
ف 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليد 


تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له ¢ والصلاة والسلام عل سيد نا محمد رسول اله ¢ وع 
آله وصحه وأتباعه ومن والاه . 


والتقليد » لؤلفها العلامة الشيخ عمد بن عبدالعظيم الكي الحنقي » 
الرومي الأصل ٠‏ المولود بجكة اللكرمة سنة ٩٩٦‏ . والمتوف بها سنة ٠٠١١‏ 
رحه الله تعالى» من خير الرسائل الى دوت في هذا الموضوع » وأكثرها 
وضوحا ويسرا لفهمه وتقریره . 

وقد قرأها عل الأ الفاضل النبيل الداعية الأمين الشيخ جاسم 
بن عمل بن مهلهل الباسين - ومعه اخرول - قراءة بحٿ ودرس ¢ ف 
جالس معدودة من عام ٠٤٠۳‏ في مدينة الرياض › ثم اهتم بطبعها 
ونشرها» فقام بقابلتها بنسَّخ مخطوطة » وعلق عليها على الوجه الذي 
تسر له واجتهد فيه › ما بزيدها فائدة ونفعاًء فجزاه الله تعالى خيرا 
وأحسن إلبه » لقاءَ جهده وحرصه عل نشر العلم وإشاعته وتبسيره 
للناس . 


وأرجو من الله تعالى أن يتقبل من أخي جاسم عمله وجهده وينقع 
به » ویزیده من فضله وتوفبقه لدمة العلم وأهله وآثارهم النافعة » وال 
ول التوفيق . 


ف الریاض ٠٤١۸/۳/۷‏ ه 


عبدالفتاح أبو غدة 


ا 


بسم اله الرحمن الرحيم 


مقدهة 


الحمد لله رب العالين » ناصر المؤمنين ومكرم الباحثين العاملين 
بسنة رسوله سيد المرسلين » الواعد بالشواب الجزيل لن ذب عن سنة 
نبيه بالقلم والقول المبين سبحانه مصرف الأمور والأقدار » جاعل في 
كل الأزمان والأعصار قائم) لله بالحجة من العلماء الأحبار » والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم » 
وعلى آله وصحبه أجمعين المجتهدين في أمر نصرة هذا الدين. 
وبعد . . 
إن من أسعد ما يقوم به الإنسان : أن يؤدي حقوق الآخرين 
عليه » فهي حقوق لازمة لا فكاك منهمالن فهم حقيقة وجوده 
الاجتهاعي » وطبيعة الود الأخلاقي المنبثق من طبيعة الحياة الإسلامية › 
ومذا كان ترديد المسلم مع فجر كل يوم « اللهم اجعلني مفتاحاً للخير 
مغلاقا للشر » والخير له صور كثيرة » منها: إدخال السرور على قلب من 
تحب من شيوخحك وإخوانك » ونشر العلم وإيصاله لأهله » وإرشاد 
الحيارى لا التبس عليهم من مسائل » وتحقيق المسائل المختلف فيهاء 
والانتصار للحق الذي يتبين بعد البحث والدراسة » وغير ذلك كثير » 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا له ويثبتنا عليه وهو ولي ذلك . 


V۷ 


ورسالتنا هذه نسأل الله أن محقق لنا فيها ماذ كرنا » فيكون فيها 
إدخال السرور على قلب شيخنا الفاضل عبدالفتاح أبو غدة حيث قرأت 
عليه هذه الرسالة - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد - 
في الرياض واستفدت من غزير علمه حفضه الله من خلال قراءتي عليه 
الشيء الكثير مع قصر المدة وقلة مرات القراءة لصغر الرسالة » ولكن 
هذا ماكان يسع الشيخ من وقت لكثرة اعماله وبحوثه متعنا الله به » وقد 
شعرت في نباية القراءة أن الشيخ يود أن تطبع هذه الرسالة ويْعتنى بها 
فعقدت النية في نفسي على ذلك إن اتيحت لي الفرصة والوقت » 
وحصلت على نسخ للمخطوطة أن أقوم بتحقيقها ونشرها خدمة 
وإدخالاً للسرور على من أفادني من علمه واقتطع لي من وقته ک| قال 
الإإمام الشافعي رحه الله » « الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده 
لفظة »+ كا أن في الرسالة تحقيقاً لمسألة كر فيها الحدل عند طابة العلم 
وهي قضية « الاجتهاد والتقليد » فحرصت على بيان ما غمض فيها 
وشرح ما اختصر المؤلف ذكره مع تحقيق للمسائل الفقهية التي ذكرها 
المؤلف للتذليل على ما يقول . 


اسم الكتاب : 


جاء في الصفحة الأولى من المطبوعة باسم «القول السديد في 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليد » . 

وهكذا جاء في فهرس الظاهرية .۹٤/۲‏ وفي هداية العارفين 
۲/ ° . 

وانظر معجم المؤلفين ١۷۷/٠١‏ أما في إيضاح المكنون 
)۲١۹/۲(‏ فقد أطلق الاسم ب « القول السديد في بعض مسائل أحكام 
الاجتهاد والتقليد » بزيادة كلمة « أحكام » في حين سقطت كلمة بعض في 
فهرس برلين ۲۸۳/١‏ م ونسبة الكتاب إليه ثابتة فيم دكرنا من مراجع . 

انتهى من تأليفه في شوال سنة إحدى وخمسين وألف هجري . 


-۹- 


عملنا في الرسالة: 

)١(‏ إخراج النص محققا بقدر الإمكان واعتمدت في ذلك على نسخة 
المنار كأصل » وقابلتها بالنسخ المخطوطة الموجودة في جامعة أم 
القرى في مركز البحث العلمي حيث سهل لنا الحصول عليها الأخ 
الشهم الدكتور عبدالرحمن بن عثيمين وساعدنا الأخوة: الشيخ 
محمد أحمد عبد المجيد » والشيخ محمد ياسر القضاني . في مقابلة 
النص. 

(۲) بيان ما غمض من كلمات وعبارات وما لزم من عناوين جانبية 

(۳) التعريف بالشيوخ والعلاء الذين تم ذكرهم في الرسالة . 

)٤(‏ التعريف بالكتب والمصادر التي رجع إليها ا مؤلف وبيان إن كانت 
مطبوعة أو حطوطة . 

)١(‏ توضيح المسائل الفقهية التي ورد ذكرها في اللخطوطة من غير 
ترجيح ها بل أكتفى بذكر أقوال المذاهب في المسألة مع بيان 
للمراجع التي تم الرجوع إليها: لكي يتسنى للباحث الرجوع إليها 
والترجيح بينها . 

)١(‏ التعليق على المسائل الأصولية المتعلقة بالرسالة - الاجتهاد 


1 


لكون الرسالة ما كتبها المؤلف إلا لبيان هذا الأمر الذي عصف 
الخلاف فيه . 
(۸) ولاتام الفائدة حرصناعلى : 

1 - وضع فهارس للمواضيع والآيات والأحاديث والتراجم 
والكتب والمسائل الفقهية الواردة في النص أو التعليق . 

ب ۔ جعل الكتاب على ثلاثة أحرف» حرف النص » وحرف 
للمقابلة وحرف للتعليق . 

ج إحالة الكتاب على مشانخنا الأفاضل لإبداء الملاحظات عليه 
والاافادة منها . 

د -الاهتام بالطبع من حيث الحرف ونوعَ الورق والأمور الفنية 


فيه . 


- ۱۱ - 


أهمية الموضوع : 


إن موضوع الاجتهاد والتقليد وما يتعلق به من فروع مما شغل 
طلبة العلم ولازالء وهم مابين متطرف في موضوع الاجتهاد إلى درجة 
قوله إن الصحابة رضوان الله عليهم رجال ونحن كذلك في هذا الزمان 
رجال » وأننا لا ننظر إلا في الكتاب والسنة فقط » وعد كتب الفقه من 
الطواغيت السبعة » ومن جانب آخر في التقليد نرى من يقول بأنه يحرم 
على غير المجتهد النظر في الدليل » وأنه لا جوز التعبد لله إلا من خلال 
كتب المذاهب الأربعة» وأنه بحرم على العامي أخذ حكم من غير 
مذهبه . . إلى غير ذلك من التعصبات . 

وهذه الأمور وغبرها هى التى جعلت مؤلف الكتاب يصدر هذه 
الرسالة التي بين أيدينا ليساهم في إرجاع الناس إلى الوسطية ومنبج 
الاعتدال » وقد وجدت بعد قراءة هذه الرسالة على الشيخ عبدالفتاح 
حفظه الله أن المؤلف أجاد وأفاد » وحقق ما كان يرجوه عندما كتب 
الرسالة » فكانت مني مساحمة في بيان هذا الموضوع من خلال تحقيقي » 
فإن كان خيرا فمن الله » وإن كان خلاف ذلك فمن أنفسنا ونستخفر 


س 


الله . 


“۲ - 


النسخ التي تمت علبها المقابلة : 

() نسخة مطبوعة في مكتبة المنار أمحمد رشيد رخاعلى نسخة 
مخطوطة أهداها مصطفى بن محمد سيم الغلإييني لصديقه محمد 
رشيد رخا . الذي صححها وعلق عليها وطبعها في مطبعة المنار قي 
مصر سنة ۱۳۳۲ هھ ق 


(۲) نسخ مركز البحث العلمي وهي : 
أ -نسخة رقم ٠٠٤/١‏ » تاريخ النسخ ١٠٤۹‏ ه» عدد 
الأوراق ۸ » اسم الناسخ محمد بن محمد . 
ب ۔ نسخة رقم ۲۹۹/۸ تاريخ النسخ ٤‏ عدد الأوراق ٠١‏ . 
ج-نسخة رقم ٥۷۷/۸‏ تاريخ النسخ ۸٨۸‏ عدد الأوراق 
۱۲ 
وللمخطوطة نسختان في الظاهرية » النسخة الأولى تحت رقم 
۰ بخط محمد بن خلیل سنة ۱٠۸۸‏ › والنسخة الثانية تحت رقم 
٦ ۳‏ انظر فهرس غخطوطات الظاهرية - الفقه الحنفى » الحزء 
الثامن ص ٠١ - ٩٤‏ وذكر بروكلان في الذيل ٥۲٤/۲‏ عن النسخة 
وأماكنها وأنها في المند في رامبور » وفي باكستان في بشاور » وفي برلين . 


-۳- 


* بعض الكتب التي طبعت في الموضوع: 
١‏ - ذم التقليد : لابن القيم . 
۲ - ختصر المؤمل في الرد إلى الامر الأول : لعبدالرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة ٠”‏ (ت )٠٠١‏ . 
۳-الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض : لاحمام الحافظ جلال الدين السيوطي“ . 
- الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق والتقليد 
للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي <“ . 
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد : للإمام محمد بن إسماعيل المعروف 
بالأمیر الصنعاني (ت ۱۰۹۹ و 1۱۸۲)(“ . 
- القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد : لمحمد بن 
عبدالعظيم بن عبدالمحسن المكي الحنفي . وهو كتابنا هذا . 


(1) وهو مبحث في كتاب أعلام الموقعين » . 

(۲) تحقیق صلاح الدين مقبول أحمد » ط الدار السلفية - ۱۹۸٩‏ م . 

(۳) تحقیق الشیخ ` خليل اليس - دار الكتب العلمية - ۱۹۸۳ . 

() خطوطة > في المكتبة المحمودية › ج کتاب دلیل غخطرطات السيوطي وأماكن وجودها » 


. تحقیق › صلا الدين مقبول أحمد - الدار السافية - الكويت‎ )٥( 


-€- 


۷ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني 
(ت 7)۲۰ . 

۸-عقد الجيدفي أحكام الاجتهاد والتقليد : للإمام أحمد بن 
عبدالرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي (ت ٠۷١۲‏ ه- 
7۳ م) . 


. ضمن الرسائل السلفية - طبع مكتبة أبن تيمية‎ )١( 
. ه‎ ۱۳۸١ طبع السلفية بالقاهرة‎ )۲( 


ترجمة المولف 


أولا اسمه ونسبه : محمد أبو عبدالله الملقب بعبدالعظيم() 
الکي الحنفي ب( ) ملا فروخ بن عبدالمحسن بن عدا لخالق الموروي 
نسبة إلى مورة بلدة بالروم) ٠.‏ 


ءِ 
وآل فروخ الذين ينتسب إليهم صاحبنا » هم امراء الحج بدمشق 
وكان آخرهم عساف باشا تولى إمرة الحج وتو سنة إحدى ونمأنين 
وألف() . 


وبيت فروخ في مكة من البيوت المشهورة بحفظ الكتب القدية 
ولاسي تاليف مكة(“ . 


)١(‏ في أول المطبوع» وني آخره» وني هداية العارفين )۲۸٠/۲(‏ لأساعيل باشاء وإيضاح 
المکنون )۲٤۹/۲(‏ لإسماعيل باشا : محمد بن عبدالعظيم أبوه » على أن عبدالعظيم » وهو 
ليس كذلك» بل هو لقب له . 

(۲) في المطبوعة والمخطوطة وهداية العارفين ( وفي إيضاح المكنون ): الملا فروخ . 

(۳) سقنا نسبه من كتاب المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة 
(ص - )٤۸۷‏ للشيخ عبدالله بن مرداد بو الخير . 

. )۳۸/ ٤( سلك الدرر‎ )٤( 

. )١٤و‎ ٦۳ = المختصر (ص‎ )٥( 


۱۷ - 


ثانيا مولدة : ولد بمکة سنة ٩٩٩‏ ه وما نشا وتر في بيت 
علم « قد توفرت فيه مكتبة عامرة بالکتب القدية ولاسي تاليف علاء 

مكة . 

ثالثا شيوخه : نشا وتر في حجر والده » وحفظ القرآن وهو 
صغير') » ثم أخذ يطلب العلم من العلماء الذين كانت مكة عط 
رحام وقدومهم » منهم المقيم والمجاور والحاج » ومن هؤلاء العلماء 

١‏ - الشيخ علاء المصري تلميذ ابن نجيم »> قرأ عليه کتاب الله وجوده 
بعد حفظه0) . 

۲ الشيخ أحمد بن إبراهيم بن علان شهاب الدين الصديقي 
الشافعى ¢ عام مشارك في العلوم العقلية وا لنقلية والحكمية ¢ بارع 
فيها » وكان بحضر دروس المنطق بين يديه جلة العلاء . ولد بمكة 
سنة هس وسبعين وتسعمائة ¢ ونشأ ا وتوفي با ليلة الاثنين ٠١‏ من 
شعبان سنة ۱١۴۳۴‏ هھ . 
اکى . وهو علامة زمانه وواحد عصره وأوانه والمفرد الجامع لأنواع 


(1) المختصر (ص : )٤۸۷‏ . 
(۲) المختصر (ص = )٤۸۷‏ . 
(۳) الملختصر (ص )٠٠١‏ > وراجع خحلاصة الأثر (۳/ )۱۸١- ۱۸٠٥‏ . 


- ۱۸ - 


أخحذ العلم عن الأستاذ أي الحسن البكري والسيد زكريا الحسيني 
عبدالله السندي . 
وكتبه كثرة جدا وأشهرها شرح المشكاة وشرح النقاية في الفقه 
وكتاب الموضوعات . توفي بمكة سنة أربع عشرة بعد الألف). ‏ 
٤‏ - أحذ صحيح البخاري وبقية الكتب الستة) عن الشيخ خالد بن 
محمد بن محمد بن عبدالله الحعفري المغرب المكي المالكى المفتىی 
الإمام اهام المدرس بالمسجد الحرام العام العلامة قدوة اللحققن“ 
وناشر لواء سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمرجع في التمييز بين 
الحلال والحرام) . 
رجع من المغرب إلى مصر فأخذ الحديث عن الشيخ الشمس محمد 
الرملى والفقه والحديث والعربية عن الشيخ سام السنهوري المالكي 
وغرھما . 
وكتب هذا الشيخ لتلميذه مؤلف هذا الكتاب إجازة حافلة بطريقين 
أحدهما عن الشمس محمد الرملي والآخر عن الشيخ سام السنهوري 
المالكى . 


. )1۸١و‎ / ۱۸١ /۳( وخلاصة الأثر‎ » )۳٦۹ - ۳٣١ - المختصر ( ص‎ )١( 
. )٤۸۸- المختصر (ص‎ )۲( 

(۳) المختصر ( ص )۱۸١-‏ . 

. )۱۲۹/۲( الخلاصة‎ )٤( 

. )۱۲۹/۲( المختصر (ص - ۱۸۷) والخلاصة‎ )٥( 

. )٤۸۸- المختصر (ص‎ )٦( 


- ۱۹ - 


رابعا تلامیذه : 


› الشيخ علي بن حسين بن عمر بن حسين بن عمر العام اليمني‎ - ١ 
الكي » ولد بلحج من أرض اليمن ونشأ بها وحفظ القرآن ثم رحل‎ 
إلى مكة وجاور بها وأخذ على جماعة من العلاء من بينهم الشيخ‎ 
» محمد بن ملا فروخ ا لمكي صاحبنا » كان متجرداً للعبادة والطاعة‎ 
قليل المخالطة للناس » كان قانعا بالكفاف متقشفا » زاهدا توفي‎ 
. ٠ بالقرب من ميناء جدة سنة تسع وستين وألف  للهجرية‎ 


۲ - الشيخ السيد محمد بن أبي بكر ابن أحمد الشهير بالشلبي بن بي بكر 
ابن علوي الحسيني التريي ثم المكي الشافعي › الشيخ الإمام 
اللحرير » ولد ببلدته (تريم) في منتصف شعبان سنة ثلاثين 
وألف » ترب في حجر والده وحفظ القرآن من صغره وحفظ 
الجزرية والأربعين النووية والأجرومية والإرشاد ثم لازم المشايخ 
وأحذ عنهم” توفي في بلدالله الحرام ليلة الثلاثاء تاسع وعشرين 
ذي الحجة ختام ۱٠۹۳(‏ هى . 
وقد صرح في كتابه المشرع الروي في مناقب آل باعلوي أن عمد بن 
ملا فروخ- صاحبنا - يعد من شیوخه“ . 


. )"٠٠١- المختصر (ص‎ . ٠١۷/۳ خحلاصة الأثر‎ )١( 

(۲) راجع مشايخه وإنتاجه العلمي » في المختصر (ص - )٤٥١ › ٤٤4‏ . 
(۴) المختصر (ص - .)٠١١‏ 

. )٠٠١ - المختصر (ص‎ )٤( 


۳ الشيخ عبدالله بن محمد بن ملا فروخ » كان أحد العلاء بالحجاز 
كوالده » فقيها حققا » أخذ عن مشايخ مكة ومنهم والده » وجد في 
التحصيل حتى كمل وفضل في العلوم النقلية والعقلية("“ » فدرس 
وأفتى في حياة والده » وتقلد منصب إفتاء مكة بعد والده » من 
إنتاجه العلمي أنه جمع في مدة الإفتاء بمكة فتاوي اشتهرت بفتاوي 
فروخ وله رسالة متعلقة بالفراغات السلطانية توفي في نيف وتسعين 
وألف في بلدالله الحرام) . 


خامساً الوظائف التي شغلها : 

١‏ - كان مدرسا بقام الحنفي : وظيفة وظفها إياه السلطان أحد الأول 
ابن السلطان عمد الثالث . 

۲ کان مدرسا بمدرسة محمد باشا ثم بالمدرسة المرادية١)‏ . 

۳ إماما بالمقام الحنفي وخطيبا با مسجد الحرام وبجسجد نمرة والمشعر 
الحرام(“ . 

٤‏ - تول الفتوى وهو ابن عشرين » وكان يكتب على الفتوى حسبة 
واستمر بالإفتاء ني مكة وقد اعتبر فقيها إلى آخر عمره وتركها في 
آخر عمره". 


. فيه ذكر شيوخه‎ )۳٠٤ - المختصر (ص‎ )١( 
. )"١٤و‎ ۳۱۳ - المختصر ( ص‎ )۲( 

(۳) و )٤(‏ و(٥)‏ = المختصر (ص / )٤۸۸‏ . 
(1) المختصر(ص - ٤۸۸‏ ›» و٣ا")‏ . 


- ۲ - 


سادساً إنتاجه العلمى : 


١‏ - رسالة « القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد »“ وهي کتابنا 
هذا . 

۲ - رسالة « إعلام القاصى والداني بمشروعية تقبيل الركن اليماني»“ . 

۳ - رسالة في (حكم صوم الست من شوال). 

> - رسالة في (حكم الاقتداء من سطح خلاوي السلطان قايتباي)“ . 

ه _ رسالة في عدم كراهة الاقتداء بالأمرد . 

.) رسالة في صلاة التسابيح‎ - ٦ 


سابعاً حياته ا لخاصة : 
# أولاده وذريته : 
أنجب رحه الله رجالا أكرهم الشيخ محمد ثم الشيخ عبدالله ثم 
وقد نبغ من بينم الشيخ عبدالله حتی تول الإفتاء بعد والده في 
بلد الله ا حرام توني ولیس له عقب ٠.‏ 
أما الباقي فلا نعلم عنهم شيئا . 


(۱) و (۲) و (۳) و )٤(‏ و (٥)و )٦(‏ المختصر (ص .)٤۸۸-‏ 
(۷) المختصر ( ص )"٠٤-‏ . 
(۸) المختصر (ص )٤۸۸-‏ . 


-- 


٭ وفاته : 


وني آخر عمره ترك الفتوى وكتب على بابه بالمنع من الفتوى لا 
اعتراه من مرض واعتراه الشك الزائد في الطهارة" ثم توفي في ليلة 
الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٠٠٠١١‏ ه » وأحد 
وستين بعد الألف بمكة ودفن با معلاة رحه الله . 


الحالة السياسية ٠‏ 


يمكن أن نرسم بعض ال لامح للصورة السياسية للعالم اللإسلامي 
آنذاك بخطوط أهمها : 
-١‏ انقسام العام الإإسلامى إلى دويلات متناثرة : 

انقسم العام الإسلامي إلى عدة دول » ففي أقصى الشرق تقوم 
دويلات هندية إسلامية في الركن الحنوي لشبه الحزيرة اهندية" . 

وفي بلاد العجم حكم الصفويون . وقد تمكنوا في الربع الأول 
من القرن السابع عشر الميلادي في عهد الشاه عباس ۹۹١(‏ هھ - 
۹ هھ) من السيطرة على بغداد في ٠٠١۳۲(‏ ھ۔ ۱٦۲۳‏ م( . 


. )٤۸۸- المختصر (ص‎ )١( 

(۲) المختصر ( ص - ٤۸۹‏ ) . 

(۳) من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول (ص - )١١١- ٠١۲‏ د. ليلى 
الصباغ . 

. ۱۸١ اعلام الفكر العربي ص‎ . ۲۲١ - ۲۲۲/۱ خلاصة الأثر‎ )٤( 


-۳- 


وني غربي وشمال غربي بلاد العجم تمتد الدولة العثمانية وقد 
بسطت سيادتها على البلاد العربية كلها في المشرق والمغرب . 

وني الحجاز حكم الأشراف في مناطقهم - مكة والمدينة - بشىء 
من الاستقلال الذاتي . 


وني المغرب الأقصى دولة السعديين ٠‏ ومن بعدهم دولة الأشراف 
العلويين . 


۲ - كثرة الثورات على الدولة العثانية : 
ثورات الأمراء المعنيين (فخر الدين المعني) و (حسین جنبلاط) 
وهما من الدروز" . 
ثورات وصراعات أئمة اليمن الزيديين التى أدت إلى الانفصال عن 
الدولة العثأنية" . 
ثورات الجحلالية على الحدود الشمالية من سورية . 


* الحالة الاجتماعية ؛ 
كانت العلاقة بين الحاكم والمحكومين علاقة حبة وسلام إذا 


سادت مفاهيم القيم الإسلاميةء والعكس إذا اخحتلت القيم الإأسلامية 


. ٠۸١ اعلام الفكر العربي ص‎ . ٠٠٤/۲ خلاصة الأثر‎ )١( 
. ۱۸۳ من أعلام الفكر العري ص‎ )۲( 
. ۷١-٦۹/٣۲ » ٤۸۸-٤۸٥/۱ وخلاصة الأثر‎ » ٠١١ من أعلام الفكر العربي ص‎ )۳( 


-- 


وانتشر الظلم وعم الفساد . 

والسلطة الحاكمة تتكون من السلطة العثمانية وسلطة الأمراء 
المحليين وهؤلاء ينقسمون إلى فئات : 
الوالي وحاشيته والجيش الممشل بالحاميات الإنكشارية . 

وقد كانت الصّلات بين هؤلاء تتمشل في صراع بين مراكز 
القوى » فهى تتحالف أو تتناحر بحسب اختلال التوازن بينه) وهذه 
الصراعات تفرض باها الاقتصادي الاجتاعى » على الفثة المحكومة من 
ضرائب ومصادرات وقتل أو نہب وما کان يرافق هذا من تشريد 
وبۇس . 

أما فغات الشعب فتتكون من (التجار) والفلاحين والحرفيين على 
أنواعهم » قد انتظم الحرفيون في رابطة تحت إمرة شيخ المشايخ . والتي 
بدورها سقطت تحت سيطرة التجار المراإبين ورافق هذا الوضع انتشار 
العادات السيئة والذي منها : شرب الدخان » والخمرة والحانات 
والمكيفات المخدرة . ورافق ذلك الاهتمام بالشطرنج ولعب القمار الذي 
کان له مکان خاص في دمشق( ٩‏ 


. )١°۳-۸۹/ ٤( خحلاصة الأثر‎ )١( 


- o 


× الحالة الفكربة 
يمكن أن تتخلص المعطيات الفكرية هذا القرن ر ٠:‏ 
١‏ - الاهتمام بالعلم الشرعى بين أفراد المجتمع من خلال التمذهب 
وجود التنافس بینم حت إن العام منہم قد يتمذهب على المذاهب 


كمحمد بن عمر الحلبي توفي ٠٠۷١(‏ ه) الذي جمع بين افتاء 
الحنفية الشافعية( . 


وغالب التاليف اللغوية في ذلك العصر تدور حول مصادرة علوم 
كان له كبير الأثر في تثبيت جذور اللغة العربية وإحيائها في النفوس 
في وقت أخحذت اللغتان الفارسية والتركية تجدان طريقها إلى 
الناس . 


۳ وهذا النشاط مع عمومه إلا آنه كان يتركز على سبيل المثال في مكة 
وبلاد الشام ومدينة (تريم) في اليمن وبلاد لهند . 


٤‏ - بدأت تعود رحلات طلب العلم من الشام إلى مصر وإِلى الحجاز 


. 0٠۳-۸٩۹/٤ ( خحلاصة الأثر‎ )١( 
. )۲۳١ / من أعلام الفكر العري (ص‎ )۲( 


۲ - 


وبالمقابل » ومن المغرب إلى المشرق . وتنقل علاء اليمن من (تريم) 
وغیرها إلى بلاد اند . ) 

ه - ظهور روح التنافس حول الشهرة العلمية وارتقاء المذاهب الدينية 
وتقاسمها التدريس والإفتاء والوعظ في المساجد ونيابة القضاء إلى 
غير ذلك ما أدى إلى بعض النزعات الدنيوية وبعض الشوائب 
السيثة لصفة العلباء . شاع (تيار التصوف) بين علمائه حتى أصبح 
التصوف صبغة يجب أن يصبغ بها كل عام فظهرت الفرق الصوفية 
ظهوراً بارزاً » نحو «الخلوتية»» و «العشقية» و «النقشبندية» و 
«الكاشينة» و «الرفاعية» و «الببرامية» و «الشاذلية» و «الأحهمدية» 


وغىرها . 


الحمد لله رب العالمين وغفر الله للباحثين ولوالدي) ولجميع 
السلمين 


سنة ۱۹۸۷ م 
بو معاذ 


. ۲۳۷ اعلام الفكر العربي‎ )١( 
. TV c4 < ۲٠۹۸ - اعلام الفکر العریي‎ )۲( 


۷ - 


بسم الله الإحمن الإحجيم 
وبه نستعین وعليه نتوڪل 


[ اللهم أرنا الحق حقا واهدنا لاتباعه » وأرنا الباطل باطلا ووفقنا 
لاجتنابه ٩]‏ 


الحمد لله لذاته وهيل صفاته » والشكر له على آلائه 
ونعمائه وعطائه) وهباته » والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث 
بالدين التين » والكتاب الميين » سيدنا ومولانا ونبينا(*“ محمد الرسول 
الأمين » وعلى آله وأصحابه اهداة المهتدين . 


أما بعد فهذه تعليقة موسومة“ ( بالقول السديد . في بعض 


المقابلة : 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ن )٣‏ 
(۲) ن ١‏ ون ۲ م لله . وفي الأصل ساقطة . 
(۳) في ن ١‏ - ولحميل . 
)٤(‏ في ن ١‏ » ون ۲ ساقطة عطائه . 
)٥(‏ في ن ۲ سقطت لفظة (نبينا) . 
)٦(‏ في ن١‏ ساقطة . 


- ۹ - 


مسائل الاجتهاد وااتقليد ١‏ 
(أ) تعريف التقليد : 

لغة : هو جعل القلادة في العنق « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده ( إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني - ٠٠٠‏ ) . 
إاصطلااحا : 

هناك تعاريف عدة : 

(1) إبن الحاجب حال الدين المالكى ت ٦٤٦‏ ه قال : ر« العمل 
ول وا من خي جج ۾ تعر لای لاي الاج 17 / ۱7۷ . 
العمل بقول من ليس قوله إحدى الع بلا عة ۲ . 


مجال التقليد : 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 


(التقليد ايكون إلا في الأمور الاجتهادية » أما الأمور المنصوص عليها فلا 
جال للاجتهاد فيها ٠‏ . والاجتهاد انما يكون في شيئين : 

أحدها : مالا نص فيه أصلد > والثاني : مافيه نصوص ظاهرها التعارض 
فيجب الاجتهاد في الجحمع بينه| أو الترجيح) . مذكرة الشيخ محمد الأمين على 
روضة الناظر )۳٠٤١(‏ وكذلك يكون الاجتهاد في « مافيه نص » غير قطعى الدلالة 
على المراد منه . ٠‏ 


(۱) في ن ١‏ مابين القوسين ساقطة وني ن ۲ سقط فقط في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد . 


۰ - 


أذكر فيها ما حضرني ”" من ”“ بعض مسائل الاجتهاد والتقليد <" 
واقتداء المقلد بإمام يرى خلاإف قول مقلده ‏ بفتح الام إما اجتهادا أ 
تقلیداء وما يتعاق بذلك (ويتذيل “ عليه, غير " متصد اتتبع 
في ذلك بل قيدت ما سنح للخاطر الفاتر» في الوقت الحاضر» من غير 
تقيد بمراجعة في ذلك )» وهي نبذة يسيرة ونزر يسير) من شيء كثير . 
فأقول" وبالله الإعانة . 


الكلام" في هذه المسائل على فصول . 


(أ) سأجتهد في ارجاع النصوص إلى أماكنها ومصادرها (المحققان) . 


(۱) حضرلي بدل حضرن في (ن ۲) . 

(۲) في (ن ۱) في بدل (من) (ن ۲) . 

(۳) في ن ١‏ » ون ۲ زيادة كلمة التقليد بعد كلمة الاجتهاد وهي ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في ن ١‏ أما يتعلق بدل وما . 

. في ن ۱ سقطت ( ویتذیل عليه)‎ )٥( 

(1) متصل بدل غير متصد في (ن ۲). وسقطت من ن ١‏ ( غير متصد للتتبع في ذلك ) . 
(۷) في ن ۲ زاد ( ونزر يسير) بعد نبذة . وساقطة من الأصل و« ن١‏ » . 

(۸) في ت ۲ فأقول وبه الإعانة . 

. اسقطت كلمة الكلام‎ ١ في ن‎ )٩( 


۳ 


الفصل الول 
إعلم أنه لم يكلف الله تعالى“ أحداً من عباده بأن”) يكون 
حنفيا أو" مالكيا أو شافعيا أو حنبليا“ » بل أوجب عليهم الان با 


المقابلة : 
(۱) في ۱۵ » ون ۲ « تعالى » وهي ساقطة من الأصل . 
(۲) في ن ۱ أن بدل (بأن) . 
(۳) في ن ۲ أو مالكيا ساقطة . 


التعليق : 
() تقسيم الناس بالنسبة للأحكام : 

قال الإمام الشاطبي رحه الله في الاعتصام ۲ / ۳٤١ . ٤۲‏ : المكلف 
بأحكامها « أي الشريعة » لا مخلومن أحد أمور ثلاثة : 

أولا : أن يكون مجتهدا فيها . 

ثافيا : أن يكون مقلدا صرفاً » خليًا من العلم الحاكم جله « فلا بد له 
من قائد یقوده |. هھ . 

# قال « ابن عبد البر » ره الله بعد أن ذكر ما ورد في ذم التقليد وفساده : 

( ... وهذا كله لغبر العامة فإن العامة لابد لهامن تقليد علائها عند 
النازلة تنرل ها › لأا لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك 
لأن العلم درجات لا سبيل إلى نيل أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين 


۳ - 


= وقال : ولم تختلف العلاء أن العامة عليها تقليد علمائها » ونم هم 
المرادون بقول الله عز وجل : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

وقال : وأحعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته 
بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر جعنی ما یدین به » لا بد 
له من تقليد عالمه» وكذلك ل تختلف العلاء أن العامة لا جوز ها الفتياء وذلك 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي فيها جوز التحليل والتحريم والقول في العلم) . 

« جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحله لابن عبد البر 
( 0-1/۲ . 

# قال العز بن عبدالسلام رحه الله : بعد أن ذكر قاعدة فيمن تجب طاعته 
ومن جوز طاعته ومن لا تجوز طاعته : 

« . . . وليس لأحد أن يقلد من لم يؤمر بتقليده » كالمجتهد في تقليد 
اللجتهد أو في تقليد الصحابة . وني هذه المسائل اختلاف بين العلاء » ويرد على 
من حالف في ذلك قوله عز وجل : لإ إن الحكم إلا له أمر أن لا تعبدوا إلا 
إياه 4 . 

ويستثنى من ذلك العامة » فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى 
معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى 
الحكم . .» ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (۲ / )٠١۸‏ . 

# وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحه الله : في باب القول فيمن يسوغ له 
التقليد ومن لا يسو : 

« وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله » قال الله تعالى « فاسألوا أهل 
الذكر إن كتتم لا تعلمون ‏ . . 


-۳- 


= ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة 
فإنه لما م يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصبر فيها . 

» الفقيه والمتفقه / للخطيب البغدادي » بتصحيح وتعليق الشيخ إسےاعیل 
الأنصاري (۲ / 1۹-٦۸‏ ). 

وهذا الذي ذكرنا صن أقوال العلماء لا يمنع العامي من أن يطاب صن 
مفتيه الدليل أنه من حقه أن يستوثق من الأمر الخي سيدين الله فيه فإذا 
قال له المفتي : الدليل هو الحديث الشريف الذي نصه كذا وكذا . أو 
معناه كذا وكذا. سكن المستغتي واطمأن أن المفروض من المفتي أنه 
عرف صحة الحديث ومعفاه فأفتى بموجبه » وعلى هذا إذا علم المقلد أن هذا العام 
قد أخطا في مسألة ما أو زل ( وذلك متصور بأن بُفتي العالم من غير أن يذكر دليلا 
على قوله » ثم يأتي عام آخر بدليل صحيح صريح يحالف ما أفتى به العام » 
فیتبین للمقلد خطا مفتيه ) فلا يجوز له أن يتبع مفتيه . أن ذلك سيؤحي إلى 
مخالفة الشرع أولا ثم إلى مخالفة متبوعه . وأن المقلد عندما سأل المجتهد 
والعالم إنما سأل عن حكم الله تعالى وحكم رسوله َي وإن لم يطرج 
بخذلك . انظر بياناً طيباً ني هذا المعنى في الاعتصام / الشاطبي (۲ / ٠٤٤‏ 
0( . 

قالقا : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين » لكنه يفهم الدليل وموقعه » 
ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة » وله القدرة على تحقيق المناط ونحوه . 
فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره » أو لا » فإن اعتبرناه صار مشل المجتهد في 
ذلك الوجه . ( أنظر الاعتصام الصفحات السابقة ) . 

وهذا التفاوت في درجات العلم قال فيه الغزالي « . . . وعلى الجحملة بين 
درجة المبتدىء في طلب العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين طرفين » 
المستصفي من علم الاصول للخزالي ۲ / ۳۸٤‏ . 


“۳ - 


الاتباع : 
محل الاتباع هو مادلت عليه اللصوص 

اعلم أن نما لابد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد » وأن محل الاتباع لا 
يجوز التقليد فيه بحال . 

وإيضاح ذلك : أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله ية أو 
إحماع المسلمين » لا جوز فيه التقليد بحال . 

لأن كل اجتهاد يخالف النص » فهو اجتهاد باطل » ولا تقليد إلا في حل 
الاجتهاد . لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين » فليس لأحد 
منہم مخحالفتها کائنا من کان . 

ولا جوز التقليد فيا حالف كتابا أو سنة أو إجاعاً إذ لا أسوة في غير الحق . 
فليس فيا دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط .. 

ولا اجتهاد » ولا تقليد فيم| دل عليه نص » من كتاب أو سنة » سام من 
المعارض . 


( الفرق بين التقليد والإاتباع ) 


والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم » لا يكاد ينازع في 
صحة معناه أحد من أهل العلم . 
- قال ابن خویز منداد : 

« كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قولهء لدليل يوجب ذلك 
فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح . = 


o 


= وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله : فأنت متبعه والاتباع في الدين 
مسوغ والتقليد ممنوع » |. ه . 

قال الإمام أحمد : » الاتباع ان ت يتبع الرجل ما جاء عن النبي يي وعن 
اصحابه ثم هومن بعد فی التابعین ی 

ثم قال الشيخ محمد الأمين « أما كون العمل بالوحي اتباعا لا تقليدا 
فهو أمر قطعي . والآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً : 

کقوله تعال  :‏ اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
ثيا ما كرون ) سورة الأعراف / ۲ والآيات في ذلك كثرة فالسمل بالوحي 
مرا کا دلت عليه الآيات . 

يصح اجتهاد بخالفه من الوجوه > ولا جوز التقلید في شيء بالف فاتضح من 
هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ‏ وأن مواد ضع الاتباع ليست محلا أصاد للاجتهاد 
ولا للتقليد . 

فنصرص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من الملعارض لا 
اجتهاد ولا تقليد معها البتة . لأن اتباعها والإإذعان ها فرض على كل أحد كائن 
من کان کا لا یخفی . 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه با يعمل به من ذلك 
الوحي الذي يتبعه . وأنه يصح علم حديث والعمل به » وعلم آية والعمل بها 
ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد . 

فيلزم ا مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة ويعمل بكل ما 
علم من ذلك » كا كان عليه أول هذه الأمة من القرون المشهود هما بالخير» ا|.ه 


“۳ - 


بَعّث به محمداً ية » والعمل بشريعته . غير أن العمل بها متوقف على 
الوقوف عليها'› . والوقوف عليها"' له طرق . فما كان منها مما 
يشترك به العوام ”" وأهل النظر . كالعلم بفريضة الصلاة 
والزكاة والصوم والحح والوضو.* اجمالا . وكالعلم بحرمة الزنا 
والخمر واللواطة وقتل النفس . وغي,"' ذلك مما علم من الدين 


أنظر « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (۷ / )٠٠١ - ٠٤۷‏ وإكالا للموضوع نذكر مسألة تجزىء الاجتهاد 
أي : 
(کون العا جتهدا في مسألة دون غيرها » أي يكون قادرا على الاجتهاد ني 

بعض المسائل دون البعض نظراً لتوافر وسائل الاجتهاد له في هذه المسائل . كمن 
أحاط بجميع أدلة المعراث ونصوصه وما ورد فيه من السنة ومن أقوال العلاء فإن 
له أن مجتهد في هذه المسائل وإن كان غير قادر على الاجتهاد في غيرها لعدم توافر 
وسائل الاجتهاد عنده فيها . انظر : أصول مذهب الإمام امد (ص 1۲۹) تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 
المقاباة: 

(۱) في ن ۲ على التوقف عليها بدل ( الوقوف عليها ) . 

(۲) في ن ۱ » ون ۲ وهي ساقطة من الأصل . 

(۳) في ن »١‏ ون ۲ ( فيه العامة بدل (به العوام ). 

. ) في ن ۲ بفرضية بدل ( بفريضة‎ )٤( 

. قي ن ۱» ون ۲ والحج والصوم‎ )٥( 

(1) في ن »١‏ ون۲ ونحو ذلك بدل (وغير ذلك) . 


۳۷ - 


بالضرورة ۔ فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين › 
بل کل مسلم علیہ اعتقاد ذلے^ . 


فمن كان في العصر الأول فلا بخفي وضوح ذلك في حقه » ومن 
كان في الأعصار المتأخرة » فلوصول ذلك إلى علمه”) ضرورة من 
الأجماع والتواتر وسماع الآيات والسنن“ » أي الأحاديث الشريفة 
المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه . 


وَأمّا مالا يتوصل 7“ إليه إلا بضرب0 من النظر والاستدلال 
فمن كان قادرا عليه بتوفر” آلاته وجب عليه فعله » كالأئمة 
الجتهدين رضوان الله عليهم أجعين » ومن م يكن له قدرة عليه 
وجب عليه اتباع من أرشده' إلى ما كلف ه٠‏ 


المقابلة: 

(۱) في ن ١‏ زاد بعد (ذلك) يجب عليه . 

(۲) في ن ١‏ قال عمله بدل علمه  .‏ «فلوصول » لعل اللام للتعليل . 

(۳) في ن ١‏ ( والتواتر والآيات ) . 

. ون ۲ والسنن المستفيضة‎ ١ في ن‎ )٤( 

() في ن ۲ وأما من لا یتصوله . 

(1) ي ك ۲ بضروب . 

(۷) في ن ۲ بتوافر بدل بتوفر . 

(۸) في ن ١‏ آلته . 

. ) في ن ۱» ون ۲ سقطت ( رضوان الله عليهم أجعين‎ )٩( 

)۱١(‏ في ن ۱» ن٣‏ اتباع من أرشده › وقال صاحب المنار في تعليقه « حق العبارة أن تكون 
« اتباع من يرشده » وني الأصل « الاتباع إلى من يرشده » . 

(۱۱) في ن ۲ سقطت (به) . 


- ۳A - 


من هو من أهل النظر والاجتهاد والعدالة» وسقط عن العاجز 
تکلیفه بالبحث) والنظر لعجزه بقوله(“ تبارك) وتعالی ‏ لا یکلف الله 
نفساً إلا وسعها 4 وقوله عز من قائل ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون 4“ وهي الأصل في اعتماد التقليد » ك| أشار إليه المحقق 
الكمال ابن الهمام 2“ ني التحرير . 


المقابلة: 
(۱) في ن ۱ من هومن هل . 
(۲) من ساقطة من الأصل » وثابتة في ن۲ . 
(۳) في ن ۲ ویسقط . 
)٤(‏ ني ن ١‏ ي البحث . 
)٥(‏ في ن ١‏ لقوله تعالی . 
)٩(‏ في ن ۲ بقوله تعالی . 
(۷) في ن ١‏ وقوله تعالی » ون ۲ وقوله عز وجل . 


(ج) ابن اهام ۸١١ -۷۹١(‏ ه) : هوغحمدبن عبدالواحد بن 
اهام . حنفي عارف بأصول الدين والتفسر » والفرائض ٠‏ والفقه والحساب 
واللغة له ( فتح القدير ) في شرح امداية و( التحرير ) في الأصول › و(المسايرة 


- ۳۹ - 


في العقائد المنجية في الآخرة) . 


انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (۱۲۸/۸) » والأعلام 
خير الدين الزركلي )۱۸٤/١(‏ الفوائد البهية لأبي الحسنات اللكنوي (ص )۱۸١‏ . 
بخاري ولد في صفر 


قصل 
إذا علمت ذلك > فاعلم أن ابا حنيفهة ة ومالکا؟ واخ اي 
وأحمد بن محمد بن حنبل رحة الله عليهم احمعين › > کل کان من۵) 
أهل الذكر الذين وجب سؤاهم() لمن /7) لم يصل إلى درجة النظر 
والاستدلال > فإذا عمل أحد من المقلدين ي طهارته“ وصلاته أو 
شيء ما جری به التکلیف بقول واحد منهم مقلدا له فيه أو صادف 
قوله » ولو 1“ يعلم به حين العمل فقلده فيه ۲ بعد انقضائه » - على 


المقاباة : 

() في ن ١‏ والشافعي ومالکاً . 

(۲) في ن ۱» ون ۲ وأحمد بن حنبل . 

(۳) في ن ۱» ون ۲ رحمهم الله تعالی . 

. في ن ۱» ون۲ کل منہم من اهل‎ )٤( 

(ه) ني ن ۱» ون ۲ قال وجب سؤاهم واتباعهم . 

(1) في ن ۲ سقطت (م) . 

(۷) في ن ۱ ون۲ أو صلاته . 

(۸) في ن ١‏ سقطت ‏ وهذه مسألة التقليد قبل الدخول بالعمل وبعد الدخول فيه - |. ه 
اللحقق . 

. في ن ۱ سقطت (ل)‎ )٩( 

. في ن ۱ (به) بدل (فیه)‎ )۱۰١( 


- ٤ - 


ما ظهر لي في المسألة » ك| يدل عليه ما استشهد به في المسألة بعد هذا 
فقد أدى ما عليه » وليس لأحد ممن هوني درجته(٠‏ التقليد له . 
قلت : بل ولا للمجتهد" الإنكار عليه » ك) صرح به ( في غير 
كتاب )0 عندنا من تصانيف الصدر الشهيد حسام الدين”“ وغيره من 


المقاباة: 

(۱) في ن ۱» ون ۲ (درجة) بدل ( درجته ) . 

(۲) في ن »١‏ ون ۲ سقطت (له) .- أي لا يصح للعامي التقليد لعامي آخر ) المحققان 
آ.ه. 


(۳) في ن ١‏ ولا وللمجتهد . 
)٤(‏ في ن ١‏ ساقطة . 


(أ) الصدر الشهيد حسام الدين ٥۳١ - ٤۸۳(‏ هھ) : عمربن عبدالعزیز 
( أبو محمد حسام الدين ) الفقيه الأصولي الحنفي . من أهل بخاري ولدفي صفر 
عام ٤٨۳‏ هھ . توفي شهيدا سنة ٥۳١‏ . 

من تصانيفه الكشرة : الفتاوي الكرى 8 وشرح الجامع الصغبر للشيباني ¢ 
في فروع الفقه الحنفي وشرح کتاب أدب القضاة للخصاف . الوقف 
والابتداء » وعمده المفتى والمستفق 

انظر : الفوائد البهیة )۱٤۹(‏ » المجواهر (۱ / ۰۳۹۱ ۳۹۲ ) » معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة (۷ / ۲۹۱) . 


-- 


کتی المذهب المعترة ۾ کا > لتجنيس )0 والمزيد (2D‏ لشيخ الأسلام 
برهان الدین 2 صاحب اهداية ۳ » کا نقلته بخطی عنہا في مظانه . 


المقابلة : 


(۱) في ن ۲ وکالتجنيس . 
(۲) في ن۱ ون ۲ والمزيد وفي الأصل « والمؤيد » وهي خطأ في النسخ . 


( أ ) هو كتاب : « التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد 
« كتاب يعنى بالفتاوي للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي . 
أنظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة )٠١١ / ١(‏ . 

( ب ) شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني 
امرغيناني برهان الدين نسبته إلى « مرغينان » وهي مدينة من مدن فرغانة وراء 
سیحون وجیحون ولد ٥۳۰‏ هھ وتوفي ٥۹۳‏ ه وكتابه « الهداية شرح بداية 
المبتدى » مشهور يتداوله الحنفية» ومنتقى الفروع» وخحتارات النوازل 

انظر : [ الحواهر المضية ١(‏ / ۸۳ . الفوائد البهية ص )١٤١(‏ ]. 

(ج) كتاب الهداية : كتاب في فروع الفقه الحنفي لشيخ الإسلام علي 
بن أبي بكر المرغيناني المتوفي سنة ٥۹۳‏ ه وكان قد صنف قبل هذا الكتاب « بداية 
المبتدي » مع فيه کتابي أي الحسن القدوري و« الجامع الصغير» لمحمد بن 
الحسن وزاد عليه) مسائل ثم شرحه بكتاب ساه « كفاية المنتهي » ثم اختصره في 
كتاب ساه ( الهداية ) وقد تصدى لتخريج أحاديثه الإمام الحافظ أبي محمد عبدالله 
بن يوسف الزيلعي في كتابه « نصب الراية » وهم عليه شروح كثيرة . انظر : 
کشف الظنون (۲ / )۲٠۳۲‏ . 


۳ - 


إا“ ثبت ذلك فليس لحنفى أو مالكى) أو شافعى من 
المقلدين أن يتنع من الاقتداء بالإمام المخالف لمذهبه » و( ليس له 
أن ٢)‏ بحتج بأني لا قلدت الشافعى أو أيا حنيفة) _ مثلا - فقد وجب 
على الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده » لأننا نقول : إنغا أبيح التقليد 
بقدر الضرورة : وذلك يندفع بتقليدك) له في عملك . وكيفيته 
فقط » [ وإن شئت قل : في كيفية إيقاع ما كلفت به فقط]" . وأما 
الحكم ببطلان مخالفه فليس ذلك إليك > بل للكلام جال في تسويغ © 


التعليق : 
( أ) وهذا منضبط بعدم نية التهرب وتتبع الرحص - وسيأتي بحث ذلك في 
موضوع التلفيق . 
المقابلة : 
(1) في ن ۱» ون ۲ فإذا بدل (إذا) . 
(۲) في ن ۱» ون ۲ سقطت ( أو مالكي ) . 
(۳) في ن »١‏ ون ۲ العبارة ساقطة . 
)٤(‏ في ن »١‏ ون ۲ سقطت (أو أبا حنيفة) . 
)٥(‏ في ن ۱» ون ۲ لأنا بدل (لأننا) . 
)١(‏ في ن ۲ بتقليديك وهو خطأً . 
(۷) سقطت من ن ۱ . 
(۸) سقط هنا کلام کثير بألفاظ متقاربة بین ن ۱» ون ۲ وأعتمدت النقل من ن ١‏ وهو : 
« وينبغي أن يكون قرار الكلام أن للمجتهد الحكم ظا لا قطعاً بأن اجتهاد غيره خطأً . - 


-- 


رگ گە 
واما [ انت و ]من هوفي مرتبتك من المقلدين » فقول ° 
« کل مجتهد ٩»‏ عنده علې حد سواء إذ ليس الترجيح بالدليل من 


وأما نفس المجتهد المخالف فهو مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا محطىء في ذلك . وإن كان 
محکوماً بالخطاً اجتهاده عند غبره . لأنه مأمور باتباع اجتهاد نفسه كا لا بخفى » » وقد نقله 
صاحب المنار رهه الله إلى موضعه کا سیأتي . 

(۱) في ن ۲ ما بين المعكوفتين ساقطة . 

(۲) في ن ١‏ رتبتك بدل (مرتبتك) . 

(۳) قي ن ١‏ فقول بدل ( فقول ) . 


التعليق ؛ 
(أ) تعريف الإجتهاد : 
) لغة : مأخحوذ من الحهد مادته ( ج هد) انظر كتاب الاجتهاد للأفغاي 

ص 4۷ » وقال في تعريفه الراغب الأصفهاني في المفردات (ص )٠١١‏ « أخذ 
النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة » يقال : جهدت ريي وأجهدته : أتعبته 
بالفكر » ۰ 

اصطلاحا : قال ابن الحاجب : « استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحکم شرعي ) ختصر المنتهی (۲ / ۲۸۹) . 

وقال الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن سالم الشافعي ٥٥١(‏ - 
۳۱ ھ) :) استفراع الوسع في طلب الظن بڻيء من الأحكام الشرعية على 
وجه بحس من نفسه العجز عن المزيد فيه » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
1/0( . 

ومراد المؤلف رحه الله « كل مجتهد عنده على حد سواء » : أن قوة كل قول = 
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وظائفك » ولكنت في درجتهم ووجب عليك الاجتهاد وارتفع 
التقليد » ولكن لابد للعمل في تصحيحه من مستند » فأنت استندت 
إلى إمامك ١‏ ونعم الإمام - وهذا الآخر ( استند إلى إمام في فعله مثل 
امامك )أو أعلى منه » فلاييكنك الحكم على عمله بالبطلان البتة » 
فلست حينغذ) في تخلفك عن“ الاقتداء به إلا عاملا محض 
التعصب” » وقد نص علماؤنا وغيرهم من أصحاب المخاغب على 
حرمة التعصب وتصويب الصلابة في المذهب . ومعنى الصلابة 
أي الثبات على ما ظهر للمجتهد من الدليل » ( وليس ذلك ٠5)‏ 
إلا للمجتهد نفسه أولمن هومن أهل النظر عن أجذ بقوله . 
بالنسبة للعامي سواء » فهو ليس محل للترجيح » وهذا في الفصول المجتهد ا 
التي لا يوجد فيها نص . أو كانت النصوص فيها ظاهرة التعارض . 
التعليق : 

أ - أي الذي يجتهد في مسألة دون مسألة » وله معرفة في دلالات الألفاظ 


(۱) في ن ۱» ون ۲ لكنت وفي الأصل وإلا كنت . 

(۲) في ن ۲ مامك خطأً . 

(۳) في ن ۱ ون ۲ مستند في فعله إلى إمام مثل إمامك . 
)٤(‏ في ن ۱ سقطت ( حينئذ ) . 

. في ن ۲ کرر (عن) مرتين‎ )٥( 

(1) في ن ۱ زاد ( عاملا ) بعد ( به ) . 

(۷) في ن »١‏ ون ۲ العصبية بدل ( التعصب) . 

(۸) في ن »١‏ ون۲ بدل ( أي ) (هو) . 

. ون ۲ (وذلك لا يتم ) بدل ( وليس ذلك)‎ »١ في ن‎ )٩( 


٤ 


والتعصب“ هو اليل مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة 


التعليق : 
(أ) والتعصب مذموم بالنقل والعقل ؛ 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله بيا قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أي » قالوا : ومن يأبى ؟ 
قال : من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني فقد أ » فتح الباري بشرح صحيح 
الببخاري . لابن حجر العسقلاني (۱۳ / )۲٤۹‏ كتاب الاعتصام رقم )۷۲۸١(‏ . 
وهذا اتفقت كلمة علاء الإسلام على ذم التقليد على الحملة » ونهى الأئمة 
الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقواهم بغير حجة « انظر : الاجتهاد 
والتقليد في الإسلام د. طه العلواني (ص )١١١‏ . 
)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالس : 


« لا مجحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه » الانتقاء ص 
٥‏ . 


« وني رواية : حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي » فإننا بشر 
نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا » انظر الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
لإبن عبدالبر ؛ انظر صفة صلاة النبي بي ص ۲٤‏ . 
(۲) وقال الإمام مالك بحمه الله تعالى : 


« إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ¢ فانظروا في رأيي ¢ فکل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه ¢ وکل مالم يوافق الكتاب والسنة فاترکوه» - انظر (جامع بيان 
العلم لابن عبدالر (۲ / ۳۲ این حزم في الإحكام في أصول الأحكام 
(1 / ۰)1۹ ايقاظ "مم أولي الأبصار. الفلاني (ص ۷۲) . 


۷ 


= تاب ال التعليق : 

(۳) وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

« أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله ية لم حل له أن 
يدعها لقول أحد » ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (۲ / )۳١١‏ » 
إيقاظ الهمم (ص )۷٤‏ . 

وقال تلمیذه اساعيل بن بحي المزني في أول ختصره : 

» اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع 
إعلامه نيه عن تقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه » ( الاجتهاد والتقليد 
في الإسلام و( ص )١١١‏ طه العلواني 
() قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 

« لا تقلدني ولا تقلد مالکاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري » وخذ 
من حيث آخحذوا » ( إعلام الموقعين (۲ / )۳١١‏ . 


المقابلة : 

(1) في ن ١ء‏ ون ۲ (بمايقض منهم ) » العبارة صحيحة من حط _ حط حطاء والحط 
الوضع . وحط الحمل عن البعير يحطه حطا : أنزله . وكل ما أنزله عن ظهر فقد حطهء ومنه 
قوله تعالى # وقوللوا حطة ‏ أنظر اللسان : لابن منظور )٠١۳ / ١(‏ والهاية لابن الاثر 
)٩۲/۱(‏ .. وتاي معنی حط قدره » وضع منه » حقره » قلل قیمته (ورُسمت في الخ 
ھکذاس طط س . 

أنظر : تكملة المعاجم العربية (۳ / )۲٠١‏ لرينهارات دوزي من منشورات - وزارة الثقافة 
والإعلام ‏ العراق - ۱۹۸۱ . . 


- - 


الفتاوي ”> وغيرها من كتب أصحابنا أن الامام(“ الشافعي رحه الله 
تعالى لم يكن له تعصب على أئمتنا رحمهم الله تعالى" . 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدي بعضهم ببعض » وكذا 
التابعون هم وفیهم اللجتهدون - ولم ينقل عن أحد من السلف 
رحمهم الله تعالى ١‏ أنه كان لا يرى الاقتداء بمن يخالف قوله في بعض 
السائل ولو في خحصوص الطهارة والصلاة » بل كان يقتدي بعضهم 
ببعض » وربا اعتقد بعضهم ولاية بعض ) . حت أن الشافعي رضي 
الله عنه ٠‏ بعث يطلب قميص الإمام") أحمد بن حنبل من بغداد 


( أ ) جواهر الفتاومي للامام ركن الدين بن أبي بكر محمد بن أي 
المفاخر بن عبدالرشيد الكرماني الحنفى » ذكر فيه أنه ظفر بفتاوي أي الفضل 
الكرماني ومسائل من جال الدين اليزدي ثم أضاف إليه من فتاوي أئمة بخاري 
وما وراء النهر وخراسان وكرمان - كشف الظنون )١٠١ / ١(‏ . 


. سقطت لفظة (الاإمام)‎ ١ في ن‎ )١( 

(۲) في ن ١‏ سقطت عبارة ( رحمهم الله تعالى ) » [ ومن أقواله رحه الله ( من أراد الفقه فهو 
عيال على أبي حنيفة ) الانتقاء ص ٠١١‏ |. ه. المحققان ] . 

(۳) في ن ١ء‏ ون۲ سقطت ( همم ) . [ مع خالفتهم في بعض المسائل المجتهد ها 
أ هھ]. 

. سقطت رهم الله تعالى‎ ١ في ن‎ )٤( 

. في ن ۱» ون ۲ البعض بدل بعض‎ )٥( 

. في ن ۱ سقطت رضي الله عنه » وني ن ۲ قال : رحه الله‎ )٦( 

(۷) في ن۱ ون ۲ سقطت لفظة ر الإمام ) . 
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يستشفي به في مدة مرضه بغسله وشرب مائه - کم رأیته مثبتا في 
مناقب أحمد رضى الله عنه"٠ ‏ وقد روي ذلك بالعكس وكذلك 
کان() الصحابة رضي الله تعالى عنهم ١‏ يعامل بعضهم بعضاً » ک| 
يعلم ذلك من سيرهم“ وأحواهم . 

ولا يلتفت إلى ما قد تمسك) به من لا معرفة عنده بأن 
الاختلاف بينهم لم يكن بينهم"“ هذه الصفة التي عليها المذاهب الآن » 
لأنا قد قررنا أن ذلك لا ينع » لأن الكل كانوا") في طلب الحق على 


= التعليق : 


(أ) ورواية القميص ذكرها السبكي في طبقاته ( الطبعة المحقفة ۲ / ۳١‏ ) 
بسنده إلى الربيع بن سليمان» وني السند محمد بن عبدالله الرازي > يقال له 
جراب الكذب › انظر ديوان الضعفاء للذهبي ( ص ۲۷۸ « رقم ۳۸۱۲ ) . کے 
أن هذه القصة لاييكن أن تثبت في حق طلبة العلم فكيف عند الأئمة الأعلام . 


(۱) في ن١٣‏ فغسله بدل بغسله ) . 

(۲) في ن ١‏ رحه الله تغالی » وفي ن ۲ رحه الله . 
(۳) فی ن ۱ ( کانت ) بدل ( کان ) . 

(4) ي ن ١ء‏ ون۲ ( رضي الله عنم ) . 

. ) في ن ۱» ون ۲ ( سیر سیرهم‎ )٥( 

(1) في ن »١‏ ون ۲ يتمسك بدل (تمسك) . 
(۷) ني ن ۱» ون ۲ سقطت ( بينهم ) . 

(۸) في ن ۱ء ون ۲ سقطت ( کانوا) . 


حد متساو() « واجتهاد كل واحد منہم يحتمل الخطأً كغيره بعد تسليم 
بلوغهم ٠‏ درجة الاجتهاد » وإن تفاوتوا(" فيه . 


فإن قلت : قد نقل الإمام حافظ الدين النسفي > صاحب 


المقاباة : 
(۱) قي ن۱ ون ۲ سواء بدل ( متساو) . 


(۲) في ن ۱» ون ۲ بلوغه بدل ( بلوغهم ) . 
(۳) في ن ١‏ ون ۲ تفاتوا بدل ( تفاوتوا ) . 


(أ) الإامام حافظ الدين النسفي : 

عبدالله بن أحمد بن مود أبوالبركات حافظ النسفي من أهل ( إيزج ) من 
کور « أصبهان ) ووفاته فيها فقيه حنفي . أصولي . مفسر . تفقه على الكردري 
وخواهر زاده من تصانيفه « كنز الدقائق » متن مشهور في الفقه» و ( الواقي ) في 
الفروع و « الكاني » في شرح الواني و « المنار » في أصول الفقه . وتفسير النسفي . 


انظر - [ الفوائد البهية (ص )٠١١‏ » والحرواهر المضية (ص )٣۷*‏ 
والاعلام ٤(‏ / ۱۹۲) . 
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الكنر والكاني ٠-2‏ في مصفاة” عن المشايخ( المتقدمين : إنا إذا 


التعليق ؛ 

( أ ) كنز الدقائق : في فروع الحنفية للشيخ أبي البركات عبدالله بن 
أحمد النسفي » لخص فيه كتاب الوافي » بذكر ما عم وقوعه حاويا لمسائل الفتاوي 
والواقعات . وجعل له رموزاً هي « الحاء » لأبي حنيفة «والسين» لأبي يوسف 
«والميم» لمحمد «والزاي» لزفر «والفاء» للشافعي «والكاف» مالك «والواو» لرواية 
أصحاننا وزيادة «الطاء» للاطلاقات . واعتنى بالكتاب كثر من الفقهاء فشرحه 
الإمام الزيلعي وسے اه « تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق » وهذا الكتاب 
مطبوع » كشف الظنون )٠١٠١(‏ . 

(ب) الكافي شرح الوافي في الفروع : يذكر أن الإمام النسفي لا أراد 
أن يشرح الهداية ثنى عزمه تاج الشريعة فشرع في تصنيف كتاب مثل المداية فألف 
الوافي على أسلوب الهداية» ثم شرحه وسماه بالكافي فكأنه شرح الهداية ويقول 
اللسفي في مقدمة كتابه الوافي « . . أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل الجامعين 
والزيادات حاويا لمافي اللختصر ونظم الحلافيات مشتملا على بعض مسائل 
الفتاوي والواقعات » . - انظر كشف الظنون (۱۹۹۷) . 

(ج) المصفي : كتاب للإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي شرح 
فيه منظومة النسفي في الخلاف لأي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفي 
)٥۳۷(‏ هھ » - أنظر كشف الظنون )۱۸١۷(‏ . 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ سقطت (في) وقال مصنفاً عن المشائخ . 
(۲) في ن »١‏ ون ۲ سقطت ر المتقدمين )] . 
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سانا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بأن ما ذهبنا إليه صواب 
يحتمل الخطأً . وما ذهب ”“ إليه الغير ”“ خطأ يحتمل الصواب ^ . 
انتهى بمعناه) » وإن لم يكن بلفظه . وهذا يوجب امتناع المقلد من 
اتباع إمام يرى() خالفة قول إمامه لكونه() خطأ » وما قلد فيه صواب 
عله . 

قلنا : المراد من هذا تخصيص”“ ( أن ) ماذهب إليه أئمتنا هو(“ 
في نفس الأمر وأما بالنظر إلينا فهو مصيب في اجتهاده ( » وهر 


( أ) وعلى ذلك لا بقطع في حط الآخرين مادام المسألة ني دائرة الاجتهاد 
والنظر . 
المقابلة 


(۱) في ن ۲ قال ( ما ذهب الخصم إليه خحطأ بحتمل الصواب) . 
(۲) في ن ١‏ قال : ما ذهب إليه الشافعي خطأ يجتمل الصواب . 
(۳) في ن ۲ سقطت الواو . 

. في ن ۱ اتباع مایری‎ )٤( 

. ) ولکونه بدل ( لکونه‎ ١ في ن‎ )٥( 

. ) في ن ۱» ون ۲ سقطت لفظة ( تخصيص‎ )٩( 

(۷) ي ن ۱٣‏ (وهو) بدل (هو) . 

(۸) وني « ن ۲ » اجتهاداته بدل اجتهاده . 


«or - 


معنی ما روي أن کل مجتهد مصيب » فليس معناه أن الحق يتعدد^ . 
[ ينغي أن يكون قد أراد الكلام ٠‏ أن للمجتهد الحكم ظنا 
لا قطعيا بأن اجتهاد غبره خحطأً . واما نفس المجتهد المخالف فهو 
مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا محطىء في ذلك » وإن كان محكوما 
بخطا إجتهاده عند غبره » لأنه مأمور بإجتهاد نفسه کا لا بخفى .]0 . 


قال الإمام فخر” الإسلام علي بن محمد البزدوي في شرح 


المقابلة : 

. لعلها بالكلام‎ )١( 

(۲) سقط من ن ۱» ون ۲ مابين المعكوفتين من قوله : (وينبغي أن یکون . . إلى کا لا 
يخفى ) وهي موجودة في المكان السابق كا ذكرنا ومكاها هنا هو الصواب . 

(۳) و )٤(‏ في ن ۲ فعز الدين سلام البزداوي » وقال (تحرى ) القبلة . 


( أ ) إن المراد بالصواب هنا : أن المجتهد لا يأثم بالخطأً بل يؤجر عليه 
بعد توفية الأجتهاد حقه › وليس المراد الاصابة التي هي مقابلة للخطأ لأن 
النبي ييه قسم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطاً فقال : « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» الفتح (۱۳ / ۳۱۸) رقم ۷۳١۲‏ فالحق 
عندالله واحد وإن المجتهد تخطىء ويُصيب » لأنه لايكون قولان ختلفان 
صوابين » وقد توسع بذلك علاء الأصول كالشاطبي في موافقاته ج ٤‏ » وعلى 
هذا فالاصابة راجعة إلى ظن المجتهد واجتهاده » وإلى أنه أصاب ما كلف به من 
بذل الوسع لا آنه أصاب نفس الحكم . 

ب - الامام فخر الاسام علي بن محمد البزدوي . 

علي بن محمد بن الحسين » أبو الحسن > فخر الإسلام البزدوي كان إمام 
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الجامع | لصغير ‏ في مسئلة التحري بالقبلة ني الليلة المظلمة : 


= الحنفية با وراء النهرء أصولي محدث » مفسر »› ولدعام ( ٤٠٠‏ م وتوف 
۲ ه) . 

من تصانيفه « المبسوط » في أحد عشر مجلدأء و« شرح الجامع الكبير» 
للشيباني في فروع الفقه الحنفي» و «كنز الوصول إلى معرفة الأصول » المعروف 
بأصول البزدوي . 

انظر- ( الجحواهر المضية) ١(‏ / ۳۷۲) معجم المؤلفین (۷ / ۱۹۲) › 
معجم المطبوعات العربية والُعربة لسركيس ص ))٥٥٤(‏ . 


( أ ) كتاب البزحوي شرح الجامع الصغير في الفروع : للإمام محمد بن 
ا لحسن الشيباني وهو كتاب قديم مشتمل على ألف وخمسمئة واثنتين وثلاثين 
مسألة والأحناف يعظمونه حتى قالوا لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم 
مسائله وكان الحنفية لا يقلدون أحدا القضاء حتى يمتحنونه فإن حفظه قلدوه 
القضاء وإلا أمروه بالحفظ » وله شروح كثيرة - أنظر : كشف الظنون )٥١١(‏ . 
(ب) وفي مسألة تحومي القبلة يقول الكاساني من الأحناف في بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع )۳٤۲ / ١(‏ (إن كان عاجزا بسبب الاشتباه » وهو أن 
يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لا علم له بالأمارات الدالة على القبلة . فإن كان 
بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا بل يجب عليه السؤال . فإن م 
يسأل وتحرى وصلى فإن أصاب جاز وإلا فلا » فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له 
التحري » لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان » وليس في وسعه إلا التحري 
فتجوز له الصلاة بالتحري لقوله تعالى ‏ فأينا تولوا فشم وجه الله » . = 
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وهذا نص من أصحابنا على أنهم لم يقولوا : كل مجتهد مصيب . حلاف 
للمعتزلة » فإن من نسب ذلك إليهم فقد تقول عليهم . هذا لفظ 
فخر الاإسلام رحة الله عليه . 


# قلت : وقد ذهب بعضهم إلى أن الحق يتعدد في المسألة » 


= وروى أن أصحاب رسول الله ية تحروا عند الاشتباه وصلوا ولم ينكر 
عليهم النبي َة . فدل على الجواز » فإذا صلى إلى جهة من الحجهات فلا يخلو إما 
إن يصلى إلى جهة بالتحري أو بدون التحري» فإن صلى بدون التحري فلا يخلو 
من أوجه . أن لا بخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة أو حطر بباله وشك في 
جهة القبلة وصلى من غر تحر » أو تحري ووقع تحريه على جهة فصلى إلى جهة 
أخرى لم يقع عليها التحري . 

أما إذا م يخطر بباله شيء ولم يشك وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو 
الحواز لأن مطل الحهة قبلة بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال 
أو التحري ولم يوجد » لأن التحري لا يجب عليه إذا م يكن شاكا فإذا مضى على 
هذه الخحالة ولم يخطر بباله شيء صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهرا ء فإن 
ظهر آنا جهة الكعبة تقرر الجواز . 

أما إذا ظهر خحطأه بيقين بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير جهة 
الكعبة أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها إن كان بعد الفراغ من 
الصلاة يعيد ؛ وإن كان في الصلاة يستقبل لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى 
یبطل عند وجوده کالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه . |.ه. 


. والمراد « بعليهم » السادة الأحناف‎ )١( 
. ) في ن ۱ سقطت ( قلت‎ )۲( 
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وهو" ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد فيها » فقد جعل الله تبارك 
وتعالی) حکم المسألة . ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد . ولكن لا 
نقول به » بل معناه أنه مصيب في إجتهاده ثم العمل به » والحق عند 
الله واحد“ ولكن لما ظهر همم بالدليل حكم من الأحكام وجب 
عليهم اتباع الدليل » ومن ضرورة وجوب الاتباع التصويب » وإلا 
فالشرع لا يأمر باتباع الخطأً . ثم من ضرورة تصويب قوم تخطئة قول 
خالفهم مع احتمال الإصابة من خالفهم » لأن المجتهد م يبحصل له إلا 
الظن لا القطع بذلك”). وهذا لوحكم بشيء من القطعيات في 
العقائد جزم ٠‏ بالإصابة) وتخطئة المخالف » كا ذكره النسفي(' )في 
تلك المسألة في المصفي ايضا . 


فااصِلٌ أن ")اراد من أئمتنا ومن أخذ بقوهم من أهل النظر - 


المقاباة : 
(۱) في ن ۱ سقطت ( وهو) . 
(۲) في ن ۱ ون ۲ سقطت ( فيها) . 
(۳) في ن ۱ء ون ۲ الله تعالى بدل ( تبارك وتعالى ) . 
)٤(‏ في ن ۱ء ون۲ (ولکنا) بدل ( ولکن ) . 
)٥(‏ في ن ١‏ عند الله تعالى واحد . 
)٦(‏ في ن ١‏ سقطت ( بذلك ) . 

- (۷) في ن ۲ شبه بیاض . 

(۸) في ن ۱ ون ۲ نجزم بدل ( جزم ) . 
(۹) في ن ١‏ في الاصابة ( بدل بالاصابة ) . 
)۱١(‏ في ن ۲ قال رفي المذكورف تلك) . 
(1) في ن ۱ ون ۲ ( أن)» بدل(من) . ولعلها أصح . 
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كمشايخ ١‏ المذهب الكبار المتققدمين؟» كالشيخ أ الحس٠‏ 
ez‏ سار 2 ی 
الكرخي 0 والإمام ٩‏ اي جعفر الط اوی( ) ¢ والمتأخحرين )٥(‏ 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ شائخ بدل ( مشایخ ) 
(۲) في ن ١‏ من المتقدمين » وفي ن ۲ من المقدمين . 
(۳) في ن ١‏ سقطت لفظة ر( الامام ) . 
)٤(‏ في ن ۲ الطحاوي ومن المتأخرين . 
(ه) في ن ١‏ ومن المتأخرين . 


0( منصور بن عمر بن علي ابو القاسم : الكرخي البغدادي من شيوخ 
أي إسحاق الشيرازي درس في بغداد ومات بها سنة ٤٤۷‏ وصنف في المذهب 
الشافعي كتاب الغنية . 

انظر : طبقات الشافعية - للأسنوي (۲ / )۳٤١‏ وطبقات الشافعية - 
للسبکي )۱۹٩/٤(‏ . 

(ب) أحمد بن محمد بن سلامة الأزحي الطحاومي : أبو جعفر نسبته إلى 
« طحا » قرية بصعيد مصر › فقیه حنفي حدث ولد ۲۳۹ ه توفي سنة ۳١۱١‏ ه . 

من تصانيفه « أحكام القرآن ٠»‏ و« معاني الآثار» و« شرح مشکل 
الآثار » وهو آخر تصانيفه » و« النوادر الفقهية »» و« العقيدة » المشهورة 
بالعقيدة الطحاوية <« Jy‏ الاختلاف بين الفقهاء ۰ 

انظر : [ الحواهر المضية(١‏ / )٠١١‏ › والبداية والنهاية - لابن كثبر 
٠ ) ۷٤ / ١١(‏ والأعلام للزركلي )۱۹١ / ١(‏ ] . 
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مشل شمسم الأئمة الحلواني © وتلميذه السرخسىوفخر الاإسلام 
البزدوي“ وامثاهم من النظار في القرن © الخامس » والإمام قاضي 


التعليق : 


( أ ) شمس الفمة الطواني : عبدالعزيز بن أحمد بن نصر . شمس 
الأئمة الحلواني نسبة إلى بيع الحلواء وربا قيل له الحلوائي فقيه حنفي توفي 
٨۸‏ هوقيل ٤٥٦‏ ه . من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه» و« النوادر» في 
الفروع› و« الفتاوي »» و« شرح أدب القاضي » لأبي يوسف . 

انظر : الفوائد البهية : )40( والحواهر المضية ١(‏ / 1۸( »> معجم 
المؤلفين (ه / )۲٤۳‏ » هداية العارفين - أساء المؤلفين وآثار المصنفين لاساعيل 
باشا البغدادي (ه / 0۷۷) . 
أهل « سرخس » في خراسان ويلقب بشمس الأئمة » كان إماما في فقه الحنفية » 
وأصوليا مجتهدا في المسائل » أخذ عن الحلواني وغيره » سجن في جب بسبب 
نصحه لبعض الأمراء وأملي كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن أملاها من 
حفظه . 

من آثاره : (المبسوط ) في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه» و 
« الأصول » في الفقه» و ( شرح السير الكبير ) للإمام محمد بن الحسن . 

انظر : الفوائد البهية )۱١۸(‏ والحواهر المضية ۲۸/۲ . 


(۱) في ن ۲ البزداوي بدل ( البزدوي ) . 
(۲) في ن ١‏ ون ۲ سقطت لفظة ( القرن) . 
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خان ( وخسرويه ٠+)‏ صاحب الداية » وأضرا هما من أهل 


التعليق : 

( أ ) الإمام قاضي خان حس بن منصور بن محمود : 

الأوز جندي المشهور بقاضيخان » من كبار الفقهاء الحنفية في المشرق . 
وفتاواه دائرة في كتب الحنفية » توفي ٥۹۲‏ ه من تصانيفه . « الفتاوي »» و 
« الأمالي »» و« شرح الجامع الصغير» . 

انظر : الجواهر المضية )٠٠٠١ / ١(‏ . الفوائد البهية )1٤(‏ . 

( ب ) خسروية صاحب الهداية : محمد بن فراموز بن على المعروف بلا 
وا لمنقول وتولى التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد توفي عام ۸۸٥(‏ ه- 
م( . 

من کتبه : «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» في الفقه “ مطبوع في 
مجلدين » و ( مرقاة الوصول في علم الأصول ) رسالة مطبوعة » وحاشية على 
المطول » في البلاغة محطوطة. و « حاشية على التلويح في الأصول خخطوط و 
« حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل» خطوط . 

انظر : الفوائد البهية )٠۱۸٤(‏ > مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش 
کبری زاده (۲ / )٦۱‏ معجم المؤلفین (۱۱ / ۱۲۲) . 


(۱) في ن ۱ ومعاصریه بدل ( وخسرویه ) . وفي ن ۲ ( وعصریه ) . 
(۲) في ن ۱» ون ۲ وأضرابہم بدل ( وأضراا) . 


- 


الانظار”“ (ذوي القدر الخطي) ”“ في القرن“" السادس لو 
. :ہے ر ٍ eI‏ 

سلوا لکان جواہہم ما ذکره ° . ويرشد إلى ذلك تعبره بقوله « لو 

سئلنا » [ وقوله « عا ذهبنا» ]7 إلى آخره . ولم يقل“ : لوسئل 

المقلد” . فهذا”الحواب مقدر من جانب الأئمة أنفسهم في ذهبوا 


المقابلة : 
(۱) في ن ١‏ ون ۲ الأخطار بدل ( الانظار) . 
(۲) في ن ۱ » ن ۲ سقطت هذه العبارة . 
(۳) قي ن »١‏ ون ۲ سقطت لفظة ( القرن) . 
)٤(‏ ساقطة من النسختين . 
)٩(‏ في ن ۱ ( نقل ) بدل ( يقل ) . 
() في ن ١‏ (فهو) . 


( أ ) أي حافظ الحين النسفبي : في قوله « إنا إذا سثلنا عا ذهبنا إليه في 
الفروع نجيب بأن ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطا » وما ذهب إليه الخير خطأً 
يحتمل الصواب » . وكونه رحه الله نسب هذا القول للعلماء لكي يبين أن العامي 
لا مذهب له » بل مذهبه هو مذهب مفتيه . 

( ب ) لأن المقلد لا مذهب له قال محمد بن أبي مين بن الشيخ أحمد بن 
سليم ان الشنقيطي في «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة »: إن قولة « إن 
العامي لا يصح له مذهب ولو تمذهب به » أصله لإمام الحرمين في الرهان » ومثله 
في التحرير لابن امام الحنفي » وشرحه المسمى ( التقرير والتحبير على تحرير ابن 
الهمام) لابن أمير الحاج الحنفي .١‏ ه (ص )۲٠٠‏ ط الثانية في ا مغرب . 
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إليه » وليس المراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد ذلك في قلد فيه » إذ 
ذلك تقليد في| لا يحتاج إليه" وهو منوع » كا أفدتك من قبل أن 
التقليد إنما يسوغ بقدر الضرورة » وهو حتاج إلى العمل » فلابد من 
التقليد في كيفية" حصوله » وأما اعتقاد صحة ما قلد 0 فيه و ( لا 
يدري ° بطلان کل ما عداه فلیس مکلها) 

فإن قلت : بل هو مكلف . وإلا لزم ذا التكليف مع 
اعتقاد عدم صحتها . 

قلت“ : لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فيه » 


ونحن لا نقول به '» بل هوعلى الصواب ظاهر حيث فعل ما 
عله( ٩‏ » وهو الأخذ بقول حتهد 0 وأما تخطئة من أخذ بخلاف قول 


المقاباة : 

(1) في ن ١‏ لا بحتاج إلى العمل وسقطت ( إليه ) من ن١‏ . 

(۲) في ن ١‏ سقط من قوله : وهو ممنوع إلى قوله : « وهو تاج إلى العمل » . 

(۳) في ن ١‏ سقطت ( كيفية ) . 

. ) في ن۱ ون۲ (ماقلد) بدل ( ما قاله‎ )٤( 

)٥(‏ في ن »١‏ ون ۲ ساقطة » ولعلها أصوب حتى يكتمل المعفى » وصاحب المنار ره الله 
زاد بعض الكلهات حتى يستساغ المعنى فقال : « ولا يدري ما دليله وبطلان » . 

(1) في ن ۱» ون۲ مکلفاً به . 

(۷) في ن ۲ مكلف به . 

(۸) في ن ۱ ( إذا) بدل ( إِذاً) » وني ن ۲ ( أداء ) بدل ( إذا) . 

. فی ن ۱ (قلنا) بدل (قلت)‎ )٩( 

. ) في ن ۲ سقطت ( به‎ )۱١( 

(۱۱) في ن ۱ ( ماهو عليه ) . 


-- 


مقلده فيا هو مكلف بها . وإذا') تقرر هذا فلا يسوغ لحنفي أو 
شافعي ٠"‏ وجد في المسجد إماما") على حلاف مذهبه بعد أن كان 
من أهل السنة والجماعة تر الاقتداء به » نظراً إلى عدم صحة 
صلاته على مقتض مذهب إمامه . 


(۱) في ن ١‏ ( إذا) بدل ( وإذا) . 

(۲) في ن ۱» ون ۲ ( ولا شافعي ) . 

(۳) في ن ١ء‏ ون۲ ( وجد إماماً في المسجد) .. 
)٤(‏ في ت ۱ء ون۲ (ناظراً) . 


۳ - 


قصل 
يؤيد ما ذكرته ما نقله٠‏ التقي الشمُني“ في شرح المختص 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ (مانقل ) . 
(۲) في ن ١‏ ون۲ ( الشمُي ) وفي الأصل الشهني والصواب « الشمُي » . 


() الشمنعي - بضم المعجمة وتشديد النون - أحمد بن محمد بن حسن بن 
علي بن بحيى التميمي الداري القسطنطيني - وقيل القسطنيني - الأصل » تقي 
الدين أبو العباس مُفسر حدث » فقيه » أصولي » متكلم » نحوي » ولد 
بالأسكندرية في رمضان (۸۰۱ هھ ۔ ۱۳۹۹ م ) » توفي في ۲۷ من ذي الحجة 
( ۸۷۲ ه- ۱٤۹۸‏ م )» ولي قضاء الحنفية بالقاهرة سنة ۸٦۸‏ ه » وكان والده 
مالكياً » ومن تصانيفه : منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك » وأوفق المسالك 
لتأدية المناسك » وشرح نظم نخبة الفكر - في المصطلح -» ومزيل الخفا عن الفاظ 
الشقا- في السيرة-» وكمال الدراية في شرح النقاية - وهو المراد ني قوله شرح 
اللختصر - والنقاية - ختصر الوقاية - لعبيد الله بن مسعود الحنفي توفي سنة 
٥‏ هه والوقاية هو - وقاية الرواية في مسائل الهداية - لبرهان الشريعة مود 
ابن صدرالشريعة الأول عبدالله المحبوبي الحنفي . 


انظر : کشف الظنون (۱۹۷۱ و ۲۰۲۰) » معجم المؤلفین (۲ / )1٤۹‏ » = 
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والشيخ “ عثان الزيلعي © وصاحب البحر الرائق ” وغيرهم عن 
الإمام الجليل أبي بكر الرازي رمه الله ”) من صحة الاقتداء بإمام 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (۷ / )۳٠١‏ » وحسن المحاضرة 
للسيوطي ١(‏ / 1)› والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 
٩۹ /١‏ . والضوء اللامع (۲ / )۱۷۸-١۷٤‏ . 


(i)‏ عثمان بن علي بن مجن . فخر الحين الزياعي : من أهل زيلم 
بالصومال › فقيه حنفي » حدث » نحوې توفي ۷٤۳‏ ه من تصانیفه : « تبیین 
الحقائق شرح كنز الدقائق » في الفقه و« الشرح على المجامع الكبير» » بركة 
الكلام على أحاديث الأحكام . 

أنظر : الفوائد البهية (ص )١٠١‏ والدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة . 
لابن حجر (۲ / )٤٤٦‏ » والاعلام للزركلي ٤(‏ / ۳۷۳) . كشف الظنون الذيل 
۷/۳ . 

(ي) محمد بن عمر بن الصسين التيمي البكري الرازي الشافعي : 
المعروف بالفخر الرازي ابو عبدالله فخر الدين » مفسر » متكلم » فقيه » طبيب 
مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية و لحكمية » والرياضية ولد عام 
۳ هھ وتوفي سنة ٠٠٦‏ ه تصانيفه كثيرة نذكر منها : تفسير مفاتيح الغيب » 
وشرح الوجيز للغزالي والمحصول في الأصول وغيرها . 

. ) والشارح الزيلعي ) . وي ن ۲ كلمة الشيخ غامضة وسقطت ( عفان‎ ( ١ في ن‎ )١( 
. ) في ن ۲ ( المرائق ) بدل ( الرائق‎ )۳( 
. ) في ن ۱ء ون ۲ سقطت ( رحه الله‎ )۳( 


aE 


رعف ولم يتوضأ () » وهذا يشعر بالاكتفاء “ باعتقاد الإمام نفسه في 


> أنظر: طبقات الشافعية للأسنوي (۲ / )۲١١‏ » هداية العارفين 
(A 1°V/ 1)‏ . 


المقابلة : 
(۱) في ن ١‏ بالاكتفا . 


التعليق : 

() للعلماء في هذه المسألة اقوال نذكرها من غير ترجيح منا : 

السادة الإحناف : 

قال الكاساني : الحدث نوعان : حقيقي وحكمي » أما الحقيقي فقد 
اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة : هو خروج النجس من الأدمي الجي » سواء 
كان من السبيلين - الدبر والذكر أو فرج المرأة - أو من غر السبيلين ‏ المحرح 
والفرج والأنف من الدم والقيح والرعاف والقيء» . 

۰ « بدائع الصنائع )٠٤ / ١(‏ وكذلك ص ٠٤١١‏ وقد ذكر أدلة كثيرة تؤيد ما 

ذهب إليه ورد فيها على مذهب الشافعي في عدم نجاسة خروج الرعاف . 

وقال صاحب رد المحتار حاشية الدر المختار . عن الوضوء : ينقضه دم 
مانع من جوف أو فم » وقال في الشرح : المغلوب الجارج من الفم لم بخرج بقوة 
نفسه بل بقوة البزاق » فلم يكن ناقضا » وفي المنية : لو انتتثر فسقط من أنفه كتلة 
دم لم ينتقض |. ه . حاشية رد المحتار لابن عابدين )٠۳۹ / ١(‏ قال في الهداية : 
والدم والقيح إذا حرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير . ثم 
استدل في قوله ية « من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأً وليبن على 
صلاته مالم يتكلم » شرح فتح القدیر : لکال الدین بن مام ٤١-۳۸ / ١(‏ ) . 


“۷ - 


صحة صلاته » ولا عبرة حينئذ ٠‏ بفسادها في اعتقاد المقتدى © » [ كا 


تابع التعليق : 
= السادة الحنابله : 
قال ابن قدامه : قال ابن عباس في الدم : « إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة » 
ثم قال وظاهر مذهب أحمد : أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حدً له اكثر من أن 
یکون فاحشا» وقدر الفحش « ما فحش في قلبك » المغفى لابن قدامه 
(T/۱)‏ . 
السادة المالكية : 
قال ابن عبدالبر : قال مالك عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان إذا رف 
انصرف فتوضاً ثم رجع وبّنى ولم يتكلم » » وكذلك رواية عن سعید بن جبیر . 
قال ابن عبدالر عن حديث ابن عمر : مله أصحابنا على أنه غسل الدم ولم 
يتكلم وبنى على ما صلى » وقالوا : وَل الدم يسمى وضوءاً » لأنه مُشتق من 
الوضاءة وهي النظافة وبعد أن عدد مذاهب العلماء قال : وأما مذهب أهل المدينة 
فقال مالك : الأمر أنه لا يتوضاً من رعاف ولا قيء ولا قيح » ولادم يسيل من 
الجسد » ولا يتوضا إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم |. ه الاستذكار 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار لابن عبدالر (۱ / ۲۸۷ -۲۹۰) . 


() العبرة بن في صلاة الحياعة رأي الإمام أم المأموم ؟ قال المرغيناني في 
الهداية شرح بداية المبتدي : الإمام ضامن » بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة 
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اشار إليه النسفى (› ايضا] )» وهذاالقول هو[ المقصود 
روايته  ]‏ وإن اعتمد خلافه رواية عندنا » وهو الذي أميل إليه » 
وعلیه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوريقات © . 


أ [بل ‏ أزيد وأقول : والذي يقتضيه النظر ‏ فيا ذهبنا إليه - 
لا ينبغي ٩‏ تخصيص عقيدة الإمام بالاعتبار في الصحة « بل نقول : 
يكفي حصول الصحة على قول مجتهد سواء في ذلك مطابقة عقيدة 
الإمام والمأموم ( أو غر مطابقة ¢ کمثل شافعي مس فرجه() وصلى 


المقابلة : 

(۱) في ن ۲ السمني بدل ( النسفي ) . 

(۲) في ن ١‏ سقطت هذه العبارة . 

(۳)ني ن ۱» ون ۲ [المنصور دراية] » ولعلها أصوب . 

. ) الرسالة ) بدل ( الوريقات‎ ( ١ قي ن‎ )٤( 

(٩)مابين‏ القوسين (أ » وب ) بعد صفحتين ساقط من ن ١‏ . 
(1) في ن ۲ ( أن ينبغي ) . 


(أ) مس الفرح . للعلماء فيه أقوال : 


السادة الشافعية : قال الشبرازي : وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن 
الكف نقض الوضوء » لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي كلا 
قال : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » ثم فصل الإمام النووي في ذلك في 
الملجموع شرح المهذب للنووي : (۲ / )٤١-۳١‏ 

وانظر : روضة الطالبين للنووي ١(‏ / ¥( . 
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تابع التعليق : 
السادة الحنابلة : 


قال الخرقي في تعداده النواقض « ومس الفرج » وقال الإمام ابن قدامه عن 
آجمد فيه روايتان : )١(‏ ينقض الوضوء » (۲) لا وضوء فيه |. ه المغنى 
(١۳۲-٠۳١ / ۱(‏ ورواية عن أحد لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصدا مه » 
ولا فرق بين بطن الكف وظهره . المغنى )١۳١ / ١(‏ . 


وقال في الإنصاف لأي الحسن المرداوي )۲٠۲/۱١(‏ في معرفة الراجح من 
الحلاف : الصحيح من المذهب : أن مس الذكر ينقض مُطلقا . ا 


السادة المالكية : 


س 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار بعد ذكر حديث بُسرة بنتُ صفوان « إذا مسل 
أحدكم ذكره فليتوضأً » وذكر الخلاف في الموضوع ثم قال : وتحصيل المذهب عند 
أكثر امالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة » أو بباطن 
الأصابع دون حائل انتقض وضوءه » ومن مس ذكره بخلاف ذلك ل ينتقض 
وضوءه . الاستذكار )١٤١ / ١(‏ . 
السادة الحنفية : 


قال الكاساني : ولو مس ذکره بباطن کفه من غیر حائل لا ینتقض وضوؤه 
عندنا . وعند الشافعي ينتقض . احتج بجا روت بسرة بنت صفوان عن النبي ييا 
أنه قال : من مس ذكره فليتوضاً . 

ولناماروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزید بن ثابت 
وعمران بن حصين وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء وأي هريرة رضي الله عنم 


۷ 


ناسیا إماما 7 واقتدی الحنفى بالشافعی ثم سی ودخحل ف الصلاة › 
والحنفى کان عالا “' سه وهو ذاکر له » فنقول : له“ أن يقتدي به 


تابع التعليق : 


- أنهم لر مجعلوا مس الذكر حدثا حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي مسسسته أو أرنبة 

أنفي وقال بعضهم للراوي إن كان نجسا فاقطعه ولأنه ليس بحدث بنفسه ولا 
سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الأنف . ولأن مس الإنسان ذكره ما يغلب 
وجوده فلو جعل حدثا يؤدي إلى احرج . 

وما رواه فقد قيل أنه ليس بشابت لوجوه ( أحدها ) أنه حالف لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم وهو ما ذكرنا ( والثاني ) أنه روى أن هذه الحادثة وقعت 
في زمن مروان بن الحكم فشاور من بقى من الصحابة فقالوا : لا ندع كتاب ربنا 
ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (والثالث) أنه خبر واحد فيا 
تعم به البلوی » فلو ثبت لاشتهر » ولو ثبت فهو حمول على غسل اليدين » لأن 
الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث 
خصوصا في أيام الصيف فأمر بالخسل هذا والله أعلم . 

. (€4 - A | ١( البدائع‎ 


بشافعي قد مس امرأة . 


(۲) نين ۱ (علم) . 
(۳) في ن ۲ (إنله) . 


~V~ 


لأنه في حالته بعد المس » وهو متوضىء في اعتقاد الحنفي المقتدي 
فيكفي ذلك . 

وقد قال المحقق في فتح القدير في مثل هذه الصورة : أن الأكثر 
على الصحة خلافا للهندواني-) وغيره" » ففي هذه الصورة قد 
اعتبرنا إعتقاد الحنفي المقتدي » واكتفينا بصحتهافي عقيدته » 
وصححنا الاقتداء > کا آنه فی مسألة اقتداء الحنفي بالإمام الذي رعف 


المقاباة : 

() في ن ۲ ( وهو ) ساقطة . 

(۲) في ن ۲ ( عقيدة ) . « قال صاحب المنار : « أن العبارة من - بل أريد. . . . إلى فيكة 
ذلك » ركيكة . 

(۳) في ن ۲ وجماعة بدل (وغيره) . 


(أ) المحقق هو كمال الدين بن الهمام. وفتح القدير هو شرح لكتاب 
الهداية للمرغيناني / أنظر كشف الظنون (۲ / )۲٠۳٠١‏ . 


(ب) محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي › ابو عبدالله » صفي 
الدين الهندي » فقيه أصولي ولد باهند ( ٦٤٤‏ ه- ٠۲٤١‏ م) واستوطن دمشق 
وتوف ہا ۷٠٠١(‏ ه- ٠١١١‏ م) ومن كتبه : نهاية الوصول إلى علم الأصول » 
خطوط في ثلاثة مجلدات » « الفائق » في أصول الدين < Jy‏ الزبدة» في علم 
الكلام وما خحطوطتان > و « الرسالة التسعينية في الأصول الدينية » خخطوط . 


أنظر : مفتاح السعادة (۲ / ۲٠۸‏ ) » ونزهة الخواطر وبهجة المسامع 
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ولم يتوضاً اكتفينا بصحتها في عقيدة الإمام الراعف » وصححنا الاقتداء 
به » وهو الذي نقلوه عن الا مام )0 الرازي ٩‏ . 


وقد ذکر الشيخ الإمام المحقق کال الدين بن اام ٤‏ شر حه 
عل الهداية ١‏ عن شیخه الإمام سراج الدين )0( الشهر بقاریء 
الهداية“ أنه كان يعتقد قول أي بكر الرازي ٩‏ » وأنه انكر مرة أن 


المقابلة : 


(۱) في ن ۲ الامام أبي بكر الرازي - قال الشيخ عبدالفتاح حفظه الله : « هذا هو الصواب 
في جال الفتوى » وهذا لا يعمم» . 

(۲) وف بلي جاء مزیداً في ن ۲ : ويشهد لا قلته ما ذكره الرازي نفسه في صدر المسألة من 
جواز اقتداء الحنفي لمن سلم على رأس الركعتين في الوتر. وأنه يتم معه بقية وتره » معلل ذلك 
بأن الامام لم خرج بسلامة عنده وهو مجتهد فيه فانظر فقد اعتبر هنا اعتقاد المأموم وجواز إقتداؤه 
به مع تسليمه على رأس الركعتين . غير أنه م يظهر لي معنى قوله» لأن الامام لم جرج بسلامه 
عنده فکیف لم خرج به . وقد تعمده فلم يتضح لي معنى هذا التعليل إلا آنه حصل في الجملة 
القول بصحة الاقتداء باعتبار عقيدة المأموم في هذه الصورة على مقتضى قول الإمام الرازي » . 

(۳) في ن ۲ زاد (رحه الله) . 

. ) في ن ۲ للهداية يدل ( على الهداية‎ )٤( 

. في ن ۲ أي الشهير‎ )٥( 

. قي ن ۲ قول الرازي‎ )٩( 


) قاري» الهحاية / عمر بن علي بن فأرس الكناني الحنفي › 
الشهير بقاريء المداية ( سراج الدين ) فقيه أصولي عالم بالعربية وله مشاركة في 
علوم كثيرة » من ( أهل الحسينية ) بالقاهرة فنسب إليها وانتهت إليه رياسة الحنفية 
في زمنه وتصدى للإفتاء والتدريس . وكان يستحضر ( المهداية ) في فروع - 
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يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين انتهى . 
ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء » أن بعض الفضلاء (© 
1 )۳( ِ 
( كانوا يرجحون )قول أي بكر" ' الرازي بناء على قوة دليله 
ووضوح بيانه » وهو أن شرط صحة صلاة المأموم صحة الإإمام في 
نفسها . كل مكلف إنما تصح في نضسها إماما وماموما باعتبار 
أيه ومذهبه . لا على مذهب الغي, . إذ كل مجتهد مطاع في 
حكمه » ومجزي عن عمله الذي رآه ومثاب عليه . وإن لم يصب 
الحق » فالحنفي لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم وهو يرى أنه 
غير ناقض » وإن قطع بفسادها من حنفی إبتلی ( به(“ على رأیه ) . 
تابع التعليق : 
=الحنفية . توفي عام (۸۲۹ ه- ٠٤١١‏ م) . 
من آثاره : شرح لباب المناسك للسندي » وجامع الفتاوي » وتعليقه على 
الهداية . 
أنظر : الضوء اللامع (۷ / ۱۹۱) وشذرات الذهب (۷ / )۱۹١‏ وكشف 
الظنون )۲٠۳۲٤(‏ . 
المقاباة : 
(۱) في ن ۲ الفضلاء أيضاً . 
رم في ن ۲ سقطت ( أي بکر) . 
و ي ن٣‏ عنه بدل ( عن ) . 
)٥(‏ في ت ۲ ( به بناء على رأيه ) . ولعلها أصح کا سيأتي بعد أسطر . 
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[ قوله : لا جزم . وقوله : وإن قطع . لا يخقي إنه لأ جزم ولا 
قطع في الظنيات . فالصواب أن يقال ؛ لا يحكم أو لا يقول 
بفسادها . وكذا أن يقول : وأن حكم . أو وأن قال بفسادها » 
بدل قوله : وإن قطع . قال جامعها : وان قطع بفسادها من حنفي 
ابتلی به بناء على رأیه ٩]‏ ومذهبه . إلى آخر ما ذکر ما ترکت ذکره 
( قصد الاقتصار )“ على ماهو المقصود منه . ] 


وكذلك أيضاً ( أجاب عنه0)الشمني في شرح المختصر وغيره من 
الصنفين في مسألة صحة اقتداء مقلد ابي حنيفة في الوتر بن يرى 
عدم وجوبه » بأنه لا يجب عليه إعتقاد الوجوب » يدل أيضا على ما 


المقاباة : 

(۱) مابین القوسين سقط من ن ۲ . 

(۲) في ن ۲ ذکرت بدل ( ترکت ) . 

(۳) في ن ۲ ( قصداً اقتصاراً ) . إلى القوس انتهى السقط الذي بدأ في القوس (أ / )٠١‏ . 

. ) ني ن ۱ ون ۲ (ماأجاب به‎ )٤( 

. في ن ۱ سقطت ( مقلد)‎ )٥( 
. : التعليق‎ 
: و حكم صلة الوتر والعيدين‎ | 
: السادة الإحناف‎ * 

قال الكاساني : وأما الصلاة الواجبة فنوعان : صلاة الوتر ؛ وصلاة 

العيدين البدائع (۲ / (1A‏ وقال : وهو عند أبي حنيفة فيه ثلاث روایات › 
روی حهاد بن زید عنه أنه فرض « وروی يوسف بن خالد السمتي أنه واجب » = 


Vo 


أرشدتك () إليه من أن التقليد إنما هو بقدر الحاجة » واعتقاد الوجوب 


ي عمل لم جمعوا") على وجوبه لا جب » بل ربا لا يسوغ كا سيأتي 
قريبا . فلذلك نقول : المقلد حتاج إلى إيقاع ما كلف به 


تابع التعليق : 
(AT / ۲)‏ . 

وني صلاة العيدين قال : نص الكرخي على الوجوب فقال : وتجب صلاة 
أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة البدائع (۲ / 1۹١‏ 
7 . 

وقال الكاساني : قال الشافعي : نها سنة وليست بواجبة البدائع. 
041/۲ . 


+ السادة الشافعية : 


قال النووي : الوتر سنه » ويحصل بركعة » ووقتها على الصحيح أنه من 
حين يصلى العشاء » إلى طلوع الفجر . روضة الطالبین (۱ / ۳۲۹) . وقال عن 
صلاة العيد : هي سنة على الصحيح المنصوص . وعلى الثاني فرض كفاية _ 
روضة الطالبين (۲ / )۷١‏ . 


(1) في ن ١‏ ما أرشتدك . 


(۲) في نا ون۲ (لم جتمعوا) . 
(۳) في ن ١‏ (وكذلك) . 
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( بطريقته ) لا غير . فتنبه » فقد نقل صاحب البحر الرائق © - 
وهو خاتة" امتأحرين مولانا العلامة ° ( ابن نجيم )7 ره الله 
تعالى ( في البحر الرائق شرح كنز الدقائق )عن شرح منية 
الملصلى 2 . إنه صرح بعض مشايخنا بأنه لا ينوي ني الوتر أنه 


المقابلة : 
)١(‏ في ن ١‏ ( طريقته ) وني الأصل (طريقة) . 
(۲) في ن ۱ ون ۲ ( إمام ) بدل ( خاعة ) . 
(۳) في ن ۲ العلامة مولانا »> وسقطت مولانا من ن ١‏ . 
)٤(‏ في ن ۲ ( زين الدنيا والدين زين ابن نجيم ) . 
)٥(‏ في ن ۲ سقطت هذه العبارة . وسقطت من ن ١‏ مع ( رحه الله تعالى ) قبلها. 
)٩(‏ في ن ۲ يستخدم بدل (المشايخ) المشائخ » دائا . 
(۷) في ن ۱ ( أنه ) بدل ( بأنه ) . 


(أ) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن صحمد المصريي الحنفي الشهير 
بابن نجيم » فقيه » أصولي مات سنة ٩۷۰‏ ه . من آثاره » شرح ختار الأنوار 
في أصول الفقه » والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق » والاشباه والنظائر › 
والتحفة المرضية في الأراضي المصرية . 

أنظر : شذرات الذهب (۸ / ۳۸) » معجم المؤلفین ٤(‏ / ۱۹۲) . 
وکتابه « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » شرح فيه « كنز الدقائق » في فروع 
الحنفية لأبي البركات النسفي » وصل فيه ابن نجيم إلى آخر كتاب الدعوى / 
أنظر كشف الظنون (۲ / )٠١١١‏ . 
الكاشغري هو محمد بن محمد المتوني ۷٠٠١‏ ه وهو كتاب معروف متداول بين = 


“VV 


التعليق : 


واجب للاختلاف في وجوبه ونقل هو( أيضاعن المحيط 

i fue “o . (ODD 
وهذا‎ ¢ )٣( آنه ينوي صلاة الوتىر والعيد) فقيل انتهی‎ ٤ والبدائم‎ 
. نص فيا شرت إليه‎ 


تابع التعليق : ۰ 
الحنفية وقد شرحه ابن أمير الحاج شرحا بسيطا في مجلدين سياه ( حلية المحلي في 
شرح منية المصلي وغنية المبتدي ) . 
أنظر : کشف الظنون (۲ / )۱۸۸1١‏ . 


(۱) في ن ۱ ون ٣‏ سقطت (هو) . 

(۲ )في ن ١ء‏ ( البدايع ) . 

(۳) في ن ۱» ون۲ ( العيدين ) بدل ( العيد) . 
٤(‏ ) ي ن ١‏ سقطت ر( انتهى ) . 


0 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : للإمام علاء الدین ابي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي اللقب ملك العلاء المعوفٰي OAV‏ هھ وهو شرح کتاب 
شيخه الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي اندي المسمى تحفة 


الفقهاء . 


أنظر : كشف الظنون )۳۷١(‏ . 
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قصل 


قد استفاض ( عند فضلاء ٠)‏ العصر منع التلفيق في التقليد 


المقابلة : 


(۱) في ن ۲ عند العلماء فضلاء . 


هو التعبد لله سبحانه وتعالى من غير الالتزام بمذهب واحد في جميع 
تعبداته » وتأتي قضية هذا المصطلح بعد انتشار فكرة التقليد لدى المسلمين 
واشتراط العلماء المتأحرين - بعد القرن العاشر - لحواز تقليد مذهب الغير ألا يؤدي 
إلى التلفيق بين المذاهب » فحكموا ببطلان العبادة المركبة » بالاعتاد على أحكام 
متغايرة بين الأئمة . 


جال التلفيق هو المسائل الاجتهادية الظنية على أن لا يؤدي ذلك إلى إباحة 
الحرمات . 
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-* أدلة القائلين بجواز التلفيق : 


)١(‏ أن منع التلفيق يؤدي إلى عدم جواز التقليد الذي أوجبه المانعون على 
العوام » لأنه مبنى على فكرة التقليد » التي أتت متأخرة حيث كان السائل في 
عهد النبي ية والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أحمعين - يسأل من شاء منهم 
فیفتیه دون أن یلزمه بقوله . 

(۲) أن المنع يناقض المبداأ القائل اختلاف الأئمة رحة للأمة . 

(۳) أنه يعارض الأساس الذي قامت عليه الشريعة من اليسر والساحة 
ورفع الحرج ودفع المشقة . 

)٤(‏ أن الأمر بعدم التلفيق يؤدي إلى بطلان عبادات العوام » فمن توضاً 
مثلا ومسح بعض رأسه مقلداً للشافعي > فوضوءه صحيح » فإذا مس عضوه 
بعدئذ مقلدا أبا حنيفة جاز له الصلاة » لأن وضوء هذا المقلد صحيح بالاتفاق 
لأن لمس الفرج غير ناقض عند أي حنيفة » فإذا قلده شخص في عدم نقض ماهو 
صحيح عند الشافعي استمر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة . وحينئذ لا 
يقال : إن الوضوء غير صحيح لبطلانه في كلا المذهبين ؛ لأن المسألتين قضيتان 
منفصلتان لأن الوضوء قد تم صحيحاً بتقليد الشافعي » ويستمر بعد اللمس 
بتقليد أبي حنيفة » فالتقليد لأبي حنيفة إنغا هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها : 

)٥(‏ إن ادعاء بعض الحنفية قيام الإجاع على منع التلفيق » فهو إما باعتبار 


حجر ان هؤلاء ينقصهم الدليل على ما زعموا . 


ليس القول بجواز التلفيق مطلقاً » وإنغا هو مقيد في دائرة معينة » فمنه ما 
هو باطل لذاته » كا إذا أدى إلى إحلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهماء ومنه 
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= ما هو حظور لا لذاته › بل طا عرش له من اواز ۰ ومر 9 ب : 
لاحت عله ا صر ورة ة ولا عذر» وهذا عحظور سدا لذرائع الفساد بالانحادل 
من التكاليف الشرعية . 


الفاني : التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم » لأن حكمه يرفع 
الخلاف درءا للفرضى . 

الثالث : التلفيق الذي يستلزم الرجوع عا عمل به تقليدا » أوعن أمر 
مجمع عليه لازم لأمر قلده . 

مثال الأول : ما نقل عن الفتاوي المندية : لو أن فقيهاً قال لامرأته : أنت 
طالق البتة » وهو يرى أن الطلاق يقع ثلاث » فأمضى رأيه فيها بينه وبينها » وعزم 
على أا حرمت عليه » ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية » أمضى رأيه الأول الذي 
کان عزم عليه ولا يردها إلى أن تکون زوجته برأي حدث من بعد . 

ومثال الثاني : لوقلد رجل أبا حنيفة في النكاح بلا ولي » فيستلزم العقد 
صحة إيقاع الطلاق » لأا أمر لازم لصحة النكاح إجماعا » فلو طلقها ثلاثا ء ثم 
أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي إذ أن الطلاق ۾ 
بُصادف علا » وأراد أن يعقد عليها عقداً جديداً فليس له ذلك لکونه رجوعا 
عن التقليد في أمر لازم إحماعا - أي أن القول بعدم جواز هذا ليس من أجل 
التلفيق وحده » بل بسبب الرجوع عا قلد فيه بعد العمل به مع بقاء أثره -. وهذا 
الأمر حتم لأنه يحتاط في قضايا الأنساب اكثر نما بحتاط في غيرها » وعلى ذلك لا 
حرج بالرجوع في جال العبادات مام يكن هناك تحايل للانحلال من ربقة 
التكاليف » أو تضييع لمقاصد الشريعة . 
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. وحيث أن التلفيق يأتي في المسائل الفرعية » فإننانريد تفصيل الحكم 


تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع احتلافه باحتلاف 
أحوال المكلفين . 

الثاني : ما بني على الورع والاحتياط . 

الثالث : ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم . 

أما النوع الأول : فهو العبادات المحضة » وهذه مجوز فيها التلفيق » لأن 
مناطها امتثال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج » فينبغي عدم الغلو بها ؛ 
لأن التنطع يؤدي إلى الملاك . أما العبادات المالية » فإنها نما بجحب التشديد بها 
احتياطا » خحشية ضياع حقوق الفقراء » فينبغي على المزكي ألا يأخذ بالقول 
الضعيف . أو يلفق من كل مذهب ماهو أقرب لإضاعة حق الفقير . وعلى المفقي 
أن يفتي في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب » مع مراعاة حال المستفتي » وكونه 
من أصحاب العزائم أم لا . 

أما النوع الثاني فهو المحظورات » وهي مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع 
مها أمكن » لأن الله تعالى لا يهى عن شيء إلا مضرته » فلا جوز فيها التسامح 
أو التلفيق إلا عند الضرورات الشرعية » لأن الضرورات تبيح المحظورات › 
لذلك ورد قي الحديث « ما نميتكم عنه فاجتنبوه › وما أمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم » » فالأمر قيده بالاستطاعة › والنهي أطلقه » لدفع ضرر الي عنه . 

وكون المحظورات لا يسوغ فيها التلفيق » لأنها مبنية على الورع والاحتياط 
مستند إلى حديث ابن مسعود : « ما اجتمع الحرام والحلال » إلا غلب الحرام 
الحلال » » وحديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 
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= وأما أن المحظورات المتعلقة بحقوق العباد لا جوز فيها التلفيق » فلاا 
قائمة على أساس صيانة الحق ومنع الإيذاء أو العدوان » فلا يباح التلفيق فيها › 
لأنه ضرب من الاحتيال للإعتداء على الحق وإضرار العباد . 

ما النوع الثالثف : فهو المعاملات ¢ والحدود ¢ وأداء الأموال من عشر 
مبناها سعادة الزوجين وأولادشا ¢ ویتحفق ذلك بالحفاظ على الرابطة الزوجية ¢ 
وتوفر الحياة الطيبة فيها » كا قرر القرآن الكريم : ط فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ‏ » فكل ما يويد هذا الأصل يعمل به » ولو أدى في بعض الوقائع إلى 
التلفيق › إلا أنه ينبغي ألا بتخذ التلفيق ذريعة لتلاعب الناس بأقضية النكاح 
والطلاق مراعاة للقاعدة الشرعية > وهي « أن الأصل في الأبضاع التحريم » › 
صيانة لحقوق النساء والأنساب » وحينئذ يكون التلفيق منوعاً . 

وأما المعاملات . وأداء الأموال » والحدود المقررة وصيانة الدماء ونحوها 
من التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية » فيجب الأخذ فيها 
من کل مذهب : ما هو أقرب إلى مصلحة العباد وسعادتهم ولو لزم منه التلفيق لا 
فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع » ولأن مصالح الناس 
تتغبر بتغيبر الزمان والعرف وتطور الحضارة والعمران » ومعيار المصلحة ك)| عرفنا 
في الأدلة المختلف فيها : هو كل ما يضمن صيانة الأصول الكلية الخمسة : وهي 


وصيانة كل مصلحة مقصودة شرعاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع »> وهي 
اللصالح المرسلة المقبولة . 
والخلاصة : أن ضابط جواز التلفيق » وعدم جوازه : هو أن كل ما أفضى - 
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وذلك بأن يعمل - مثلا « في بعض أعال الطهارة والصلاة أو أحداها١)‏ 
بمذهب إمام ¢ وي بعض () العبادات بمذهب إمام آخر . أجد عل 
امتناع ذلك ر برهاناً »> بل قد أشار إل عدم منعه الملحقق ف التحرير » 


إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو حظور وخصوصاً 
الحيل ¢ وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة ¢ وما ترمي إليه حكمتها وسياستها 
فهو جائز مطلوب . نقل بتصرف عن كتابي الوسيط للدكتور وهبه الزحيلي 
(ص 1۸۸ - 1۹۷) وكتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد سعيد الباني 
( ص ۱۲۷-۹۲) . 
وهنا يجدر بنا أن نشير إلى التلفيق العصري المذموم عند بعض طلبة العلم 

وهو عدم الالتزام بمذهب معين في كل مسألة إغا يختارون من أقوال المذاهب ما 
يحقق المصلحة بزعمهم دون النظر إلى الدليل » مع أن الصواب في حقهم إفراغ 
الحهد في ترجيح أحد المذاهب بناءًٌ على الدليل . وهذه المسألة قد بينها وجملها 
الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين )٤4 / ١(‏ . 

(۱) في ن ۱ء ون ۲ (أحدهما) . 

(۲) في ن »١‏ ون ۲ ( وفي البعض ) ولفظه «العبارات» ساقطةء ولعلها أصوب » ولو كانت 
العبارة « وفي بعضها » أفضل . 


(أ) المحقق في التحرير : كتاب التحرير ني أصول الفقه تأليف كمال 
الدين عمد بن عبدالواحد الشهير بابن همام الحنفى » رتب كتابه هذا على مقدمة 
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ونه لی یرد" ( ما ينع ٩)‏ » ونقل منع التلفيو عن ب دعص المحأخرين . 
قال شارح تحریره) العلامة ابن أمير حاج .0 ) القائل بالمنع 6( 


وثلاث مقالات جمع فيه علا جا بعبارات منقحة وبالغ في الإيجاز حتى كاد يعد من 
الألغاز وقد حرر المصنف فيه مقاصد هذا العلم مالم بمجرره كثير مع جمعه بين 


انظر : کشف الطنون )۳٥۸/١(‏ . 
المقابلة : 
(۱) قي ن ۲ لم يدر . 
(۲) فين ون۲ (ماینع منه) . 
(۳) في ن ۲ ( تحرير) . 
)٤(‏ في ن »١‏ ون ۲ سقطت العبارة » وجاء : وهو العلامة القرافي دون - كلمة رمه الله 


(أ) شارح التحریر (۸۲۵ ھ ۸۷۹ هه . |٤٣۲‏ م - ١٤۷٤‏ م) هو العلامة 
محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلبي» ويقال له ابن الموقت› 
القاضي شمس الدين الحنفي وهو تلميذ كمال الدين‌ابن الهمام وشارح كتابه 
التحرير بشرح ممزوج سماه التقرير والتحبير في شرح التحرير وهذا سمى ابن أمير 
الحاج بشارح التحرير . وهو ثلاثة محلدات مطبوع . 

وله تصانيقف غير هذا منها : أحاسن الملحامل في شرح العوامل وحلية المحلي 
وبغية المهتدى في شرح منية المصلى وغنية المبتدى» وشرح المختار الموصلي في 
الفروع وغبر ذلك . 
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العلامة الق اف رحه الله تعاا ٠‏ 
ي ٠‏ ر 


قلت : والقرافي() رجل من فضلاء الأصوليين(› من المالكية ¢ 
ولا علينا أن() نأخحذ بقوله خصوصا() وقد وجدثٹ عن بعض ائمتنا 


. انظر : هدية العارفین (۲ / )۲٠۸‏ وكشف الظنون )٥۸ / ١(‏ . الضوء 
اللامع (۹ / )۲٠١‏ » الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني 
)6٩(‏ . 


التعليق : 

أ) القرافي : الإمام الفقيه والاصولي : أحد بن ادريس بن عبدالرحمن 
أبو العباس » شهاب الدين الصنهاجي القرافي من كبار فقهاء المجتهدين من 
المالكية ولد في القاهرة (١۲٦ه)»‏ له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها 
«أنوار البروق في انواء الفروق ( وهو کتاب الفروق المطبوع» و الأحكام في تمييز 
الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام » » مطبوع » و( الذخيرة ) حيث 
تشرع الآن دار الغرب بطباعته» و « نفائس الأصول في شرح المحصول » وغرهاء 
توفي عام 1۸٤(‏ هھ ۱۲۸۵ م) . 

أنظر : الاعلام للزركلي )4١ / ١(‏ » الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب لابن فرحون )١۳- ٦۲(‏ . 
المقابلة : 

(۱) في ن ۱ جاء بدل ( والقرافي ) ( وهو) . 

(۲) في ن ۲ جاء الأصليين بدل ( الأصوليين ) . 

(۳) في ن »١‏ ون ۲ ( ألا ) بدل ( أن ) . ولعلها أصوب لصواب المعنى . 
)٤(‏ في ن ۱ ون ۲ وخصوصاً . 
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ما یدل على جوازه ٤‏ بل على( وقوعه ٤‏ وهو ما نقل) في البزازية“ 
( أن )“ من علاء خوارزم“ ( من أصحابنا) من احتار عدم فساد 
الصلاة با لخطأ في القراءة( فيها أخذاً) بمذهب الإمام الشافعي 
رمه الله" . فقيل له : مذهبه في غير الفاتحة. فقال : اخترت من 


المقاباة : 


(۱) في ن ۱ء ون۲ سقطت ( على ) . 

(۲) قي ن ۱ء ون۲ (مانقله) . 

(۳) في ن ۱» ون۲ سقطت (أن) . 

. ) في ن ۱ ون۲ ( يعني من أصحابنا‎ )٤( 

(ه) في ن ۲ القراة خحطأً . 

. أخذ) بدل ( أخذاً)‎ ( ١ في ن‎ )٩( 

(۷) في ن »١‏ ون ۲ سقطت' لفظة ( رحه الله - أي مذهب الشافعي في غير الفاتحة » ك] هو 
مبين في التعليق . 


(أ) البزازية : توجد في الفتاوي العا مكيرية المعروفة» في هامش الجحزء 
الثالث » وهي المساة بالجامع الوجيز للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن حمد بن 
شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي المتوق ۸۲۷ ه › وهو كتاب جام 
لخص فيه زبدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده 
الدليل وهو عليه التعويل . 

كشف الظنون )۲٤۲(‏ . 


AV - 


مذهبة الإطلاق » وتركت القيد . لما تقررفي كلام محمد ره الله 
to. 8‏ “اء )( 5 ۳ e‏ 

تعال : إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل . حى صح القضاء 
بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب » انتهى7“ . نقله عا«( 
العلامة خانمة المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف . 
فأنظر كيف“ لفق ( أخذا)(“ بمذهبه بأن ٠"‏ الففاتحة ليست 
بركن '“ فلا يضر نقصان بعضها في| اخطأ فيه » أعني”'› خ طا 
فاحشا"“ كمن ^" قال : [ إياك نعبا' وإياك نستعين .] 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ سقطت لفظة ( عحمد) . 
(۲) في ن ١‏ (القائل ) . 
(۳) في ن ۲ ( يصح ) . 
)٤(‏ في ن ١‏ سقطت كلمة ( أنتهى ) . 
)٩(‏ في ن ۱ (عنيا) . 
(1) في النسختين ( خاتم ) . 
(۷) في النسختين ( حيث ) بدل ( كيف ) » ولعلها أصح . 
(۸) في النسختين ( بأن أخذ ) ولعلها أصح . 
)٩(‏ في ن ۱ (لمذهبه ) . 
)٠١(‏ في النسختين (في أن) . ' 
(۱۱) في ن۲ (رکناً) . 
(۱۲) في ن ١‏ (يعني ) . 
(۱۳) ن ۱ (فاحش) . 
(۱6) في النسختين ( بأن) . 
)٠١(‏ في النسختین قال مثلاً . 
)١١(‏ في النسختين ( نأكل ) بدل ( نعبا) . 


-AA- 


فسبقه“ اللسان خطاً . [فإن الفاتحة ] نقصت كلمة" نعبد فلم 
تجز صلاته على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله( مالم يعد قراءة 
نعبد » فإذا اعادها ( صحت صلاته ولم تفسد ٩)‏ عنده هذا 
الخطا) . لأن عنده الكلام الحطاً لا يفسد إذا كان قليلا » وعندنا 
هو مفسد » فإذا أعادها على الصحة لا يفيد لأن الصلاة قد فسدت/ . 


المقابلة : 
(۱) في ن ١‏ ( السبق ) وني ن ۲ ( بسق ) . 
(۲) في ن ۲ ( فالفاتحة ) . 
(۳) في النسختين ( بلفظة ) . 
)٤(‏ في النسختين سقطت لفظة ( الامام ) و( رحه الله ) . 
)٥(‏ في ن ۲ قراة حطاً . 
(7) في ن ١‏ ( فإن). 
(۷) في النسختين ( صحت ولم تفسد (صلاته) . 
(۸) في ن ١‏ ( اللفظ ) بدل ر الخطأ) . 
)٩۹(‏ في ن ۲ سقطت لفظة ر الخطاً) . 


التعليق : 
( أ ) القراءة والخطاً فيها : 

ركنية القراءة المطلقة عند السادة الاحناف والشافعية متفق عليها ولكنهم 
يختلفون بعد ذلك في التعيين . 

= قال الكاساني من الأحناف عن أركان الصلاة 

وأما أركانا فستة ( فعد منها» القيام والركوع والسجود البدائع 


-۸۹- 


هذا وقد قال بعدم الفساد عندنا بعض المشايخ إن'“أعادها على الصحة 
اک نقله الزاهدي^ . 


)۳۲٠- ۳۱۲ / ۱(‏ ثم قال : ومنها القراءة عند عامة العلهاء لوجود حد الركن 
وعلامته قال تعالى # فأقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ والمراد منه في حال الصلاة 

(TTé-TYT/ 1) _ 

ثم قال : المفروض هو أصل القراءة عندنامن غير تعيين . فأماقراءة 

الفاتحة والسورة عينا في الأوليين فليست بفريضة ولكنها واجبة |. هھ )٠٠١/١(‏ 
وعد الإمام النووي أركان الصلاة وقال : والقراءة . روضة الطالبين ١(‏ / ۲۲۳) 
وقال : « بسم الله الرحمن الرحيم » آية كاملة من أول الفاتحة بلا حلاف . وقال : 
تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها » فلو أسقط منها حرفا أو خفف 
مُشددا أو أبدل حرفا بحرف » لم تصح قراءته » ولو لحن فيها لحناً جيل با معن » 
کضم تاء « نعمت » أو كسرها » أو كسر كاف » « إياك » م مجزئه › وتبطل 
صلاته إن تعمد » وجب إعادة القراءة إن لم يتعمد . روضة الطالبين 
(1/ 6۲( . 

)أ( خحتار الزاهدي بن حمود بن محمد الزاهدي الغزميني الحنفي > برع ف 

الفقه والأصول وعلم الفرائض . 


كتبه : شرح ختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي المسمى 
ب « المجتبى »» و( الحاوي في الفتاوي ) » و( الناصرية ) رسالة صنفها لبركة 
خان في النبوة والمعجزات » و ( الصفوة في أصول الفقه ) » و « زاد الأئمة » 
وغیرها » ولم يطبع من اثاره إلا كتاب (فتية المنية لتتميم الغنية) . 

انظر: الفوائد البهية )۲١١(‏ » الجواهر المضية (۲ / )1١١‏ . 


المقابلة : 
)١(‏ في النسختين ( إذا) . 


ولكن ظاهر ما في البزازية'“ عن بعض علماء خوارزم أنه" لا 
تمسد ولو م يعد على الصحة > (وإن أخذه)0) بمذهب الشافعي ٤‏ عدم 
الفساد بالخطاًء وهو عين التلفيق . 


(أ) [ فان“ قلت : إن ذلك البعض من علاء خحوارزم لعله إنغا 
قال بذلك اجتهادا بدليل قوله : إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل . 
قلت : يمنع من ذلك قوله : أخذا (مذهب) الشافعي » فإن 
المتبادر من ذلك أنه قلده في ذلك . ومعنى قوله حينئذ : لماتقرر 
( من ) كلام محمد - إلى آخره - يعني أن المجتهد کا يتبع ما دل عليه 
الدليل باجتهاد لا باتباع من قال بمثل ما أداه إليه اجتهاده » فكذلك 
المقلد إغا يلزمه خصوص ما قلد فيه › لا اتباع ذلك المجتهد الذي قلده 


المقاباة : 


. ) (الزارية‎ ١ في ن‎ )١( 

(۲) في ن۱ (أنا) . 

(۳) في ن ١‏ ( وأخحذ ) وي ن ۲ ( وإن أخذ) . 

)٤(‏ مابين القوسين أ و ب ( ما يقارب خحمس صفحات ساقط من ن ١‏ إلى قول المؤلف نرجع 
فنقول ص ٤۷‏ . 

. في ن ۲ سقطت (قوله)‎ )٥( 

(7) في ن ۲ ( من مذهب) . 

(۷) في ن ۲ (ي) . 


SIE 


في جميع ما قال به » وخصوص ما قلت فيه إنما هو عدم الفساد با لخطاً 
في القراءة مطلقا » سواء كان ذلك في الفاتحة أو غيرها » وذلك °“ ( هو 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضى عنه ) وعن سائر الأئمة 
الجتهدين . وفساد الصلاة بوقوع الخطأً ني الفاتحة عنده ليس لخصوص 
كونه في الفاتحة » بل لفوات بعض الفاتحة عنده في الصلاة » وهذالو 
أتى با أخطأ فيه منها على الصحة فإنه لا يقول بفساد صلاته حينشذ . () 
والخوارزمي * لم يقلده في ركنية الفاتحة . بل قلده في عدم 
الفساد بالخطأ في القراءة [ أعني الشافعي رحمه الله تعالى يقول 


المقابلة : 


(۱) في ن ۲ (ماقلد) . 
(۲) في ن ۲ ( وكذلك) . 
(۳) في ن ۲ ( ومذهبه رضي الله عنه ) . 


(أ) وذلك أتباعاً لمذهب الشافعية في ذلك . 

(ب) حمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي ابو محمد ولد سنة 
۲ هھ . بخوارزم کان فقیها شافعیا توفي ٥٦۸‏ ه من کتبه الکافي وهو کتاب في 
فروع الشافعية خال,ٍ من الاستدلال . 

أنظر : طبقات الأسنوي (۲ / )٠۲‏ وطبقات السبكي (۷ / ۲۸۹) » 
کشف الظنون (۲ / ۱۳۷۹) وشذرات الذهب )۲۲١ / ٤(‏ . 


-۹- 


بإطلاقه ]“ » وقول القائل «له مذهبه في غير الفاتحة ٠)‏ غير 
صحیح' »۔ ک| تقدم بیانه - وكذلك قول الخوارزمي له : 
وتركه " القيد واقع في غير محله . لأنه لم يقيده الشافعي بغير 
الفاتحة . بل خرجح ذلك من الخوارزمي للمشاكلة في الجواب لمن نسب 
إليه القيد . أي إلى الشافعي“ . وذلك إما جهل صن ذلك القائل 
بمذهب الشافعي . أو توسع في العبارة وتسامح . أنه لما كان 
الشافعي يقول بالفساد بوقوع النطأً في الفاتحة إذا" لم يعد على 
الصحة . فكأن غير الفاتحة صار كالقيد إإطلاق الجواز ٠‏ وليس قيدا 
حقيقة ‏ كما بينته“ في أول الكلام فافهم - 


بذلك الاجتهاد“ . ولو فرضنا ثبوت ذلك ف) ضرنا ذلك » . فيا 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ ( وهو يقول بإطلاقه أعني الشافعي رحه الله تعالى ) . 
(۲) في ن ۲ ( له مذهبه ذلك في غير الفاتحة ) . 

(۳) في ن ۲ ( صریح ) بدل ( صحیح ) . 
)٤(‏ في ن ۲ ( وكذا ) بدل ( وكذلك ) . 
)٥(‏ في ن ۲ (وترکت ) . 

. ۲ مابین القوسین سقطت فن ن‎ )٦( 
. في ن ۲ (إذ) بدل (إذا)‎ )۷( 

(۸) في ۵ ۲ (بینه) . 

. في ن ۲ ( اجتهاداً ) . ولعلها أصوب‎ )٩( 


-۹۳- 


قصدنا إليه من جواز التلفيق) » فك أنه لو حصل التلفيق 
بالاجتهاد" حكمنا بالصحة . فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد 
حكمنا بالصحة » لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع . 
التكليف' في الاصل إنغا هو بالاجتهاد عند عدم النص » فإن عجز 
عن ذلك" الاجتهاد نزل إلى التقليد » ففي كل موضع قلنا بالصحة 
مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر 
آخر » ومازاد على ذلك فهو قول خترع لا یقوم به دلیل مرضي“ ولا 
تهضص به حجه . 


دليل منع التلفيق وتوجبخه من قبل الشبخ: 


وما يزعمه من منع التلفيق صن أن كلا من المجتخدين اللذين 
قلدهما ‏ مثلا - يقول ببطلان صلإته الملفقة - متلا لو سنل عنها 


المقابلة : 


. جاء بعد التلفيق (في التقليد)‎ )١( 

(۲) في ت۲ (و) . 

(۳) في ن ۲ ( لأن التكليف ) وهو الصواب . 
)٤(‏ في ن ۲ (یکون ) بدل (هو) . 

. ) في ن ۲ سقطت ( ذلك‎ )٥( 

. ) في ن ۲ سقطت ( مرضی‎ )٦( 

(۷) ني ن ۲ ( وما يزعم من منع من التلفيق ) . 


۹4 - 


بانغراده" . فمغالطة مدفوعة با لا يسع هذا المحل بيانه . 


وإجحمال ذلك [ أنه“ إغا يقول له : إنها باطلة إن كنت أخحذت في 
ذلك الأمر الذي حكمت أنا ببطلانه”"“ من أجله بمذهبى ]0 . وأما إن 
كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم ببطلانما حينشذ في حقك إذ۵» كنت 
متمسكا بقول مجتهد . وكذلك يقول له الآخر [ والآخحر والآخر ]0 » ' 
فبطل إطلاق قوم : ( يمنع )" التلفيق بأن كلا من المجتهدين 
حاکم ببطلان صلاته صقلا › بل یقید الحکم منه ببطلانہا با إذا کان 
متمسكا فيها بذهبه فيي يرى ذلك المجتهد بطلانما بسبب فعله أو 
تركه » لا أن قلد غيره فيه فافهم ( ما فيه » فتندفع" تلك المغالطة التي 


التعليق : 

( أ ) هذا قد وضحناه في التعليق على التلفيق وسيأتي في مسألة مقلد قلد 
الإمام أي حنيفة في عدم نقض الوضوء من المس » وقلد الشافعي في نفس الصلاة 
مسح بعض الشعرات من الرأس . 


(۱) في ن ۴ سقطت ر( أنه ) . 

(۲) في ن ۲ ( لبطلانها ) » وهي صحيحة إن كان الضمير يعود على الصلاة » وما هوفي 
الأصل صحيح بأن كان يعود على الدليل . 

(۳) في ن ۲ ساقط بين القوسين من مكانه الأصلي ثم جاء بعد سطور وقد اشار إليه بسهم . 

. في ن ۲ ( إذ) بدل ( إن ) التي في الأصل وما أثبتناه هو الصواب‎ )٤( 

. في ن ۲ ( في الآخر الآخر)‎ )٥( 

(1) في ن۲ ( في منع ) . 

(۷) في ن۲ ( فيه تندفع ) . 


UE 


حكم من حكم بمنع التلفيق بسببها . فإن أبيت وقلت : لا بل 
الجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه . فنقول : لا يليق» هذا 
الإبطال ر با إذا ) "“قلد مجتهدا غيره في ذلك الأمر الذي أبطلها 
بسيبه » كما لا يليق" إبطاله ( بنقض قول [٩)‏ ذلك المجتهد 
المصحح ها مع وجود ذلك الأمر الذي ابطلها بسببه ذلك ]7 المجتهد 
الآخر› فسلمت ( له صلاته - أي المقلد ٩)‏ _ ها" كل أمرمن 

أمورها مجتهداً يرى صحة ذلك فصار [حكم اللجتهد المبطل مصروفا 


التعليق : 
(أ) ما لابد من ملاحظته أن تقسيم الفقهاء الفعل مابين كونه واجباً أو 
حراماً» مندوباً أو مكروهاً لمايتعلق به من الإثم من عدمه ¢ لا لقصود الفعل . 


المقاباة: 
(۱) في ن ۲ (کا يلصق ) . 
(۲) في ن ۲ ( بيجن ) . 
(۳) في ن ۲ (يلصق ) . 
)٤(‏ في ن ۲ (بتنفس) . 
)٥(‏ في ن ۲ سقط مابين القوسين . 
(1) في ن ۲ ( صلاته ) . 
(۷) في ن ۲ ( في ) بدل (ها) . 
(۸) في ن ۲ ( ذلك الأمر) . 


-۹- 


عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك الأمر » وبذلك ينصرف عنه ]© 
حكم ( كل ٠7)‏ المجتهدین) » ببطلانما . 
مثال توضيحي لما سبق : 

بیان قول المانے' فيما إذا قلد المكلف ( أبا حنيفة )* 
رضي الله عه( في أن المس غير ناقض مثلا . وقلد الشافعي رخمه 
الله تعالی في اڪتفاء ء بەسع ) بعض )0 شعرات سن الرأس 1 
تباغ" الربع . أو مقدار“ ثلإاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في 
مذهب أبي حنيفة ( رحمة الله عليه )7“ في المقدار المفروض في 


المقابلة: 

(۱) في ن ۲ سقط مابين القوسين . 

(۲) في ن ۲ ( كل من ) وي الأصل من غير من - ووجد «من» - لازم لتكون العبارة بين 
مجتهدين . 

(۳) في ن ۲ سقطت ( الواو ) وهي ثابتة في الأصل » وعدم وجودها أصو 

. ) في ن۲ ( باح‎ )٤( 

. ) في ن ۲ ( رحه الله‎ )٥( 

. ) في ن ۲ ( بعض قليل‎ )٦( 

(۷) في ن۲ ( لا يبلغ ) . 

(۸) في ن ۲ سقطت ( مقدار) . 

. ) في ن ۲ ( رحه الله‎ )٩( 


( أ ) أي المانع من التلفيق . 


- ۹۷ - 


مسح الراس . فإن المانع يقول : أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان 


التعليق : 


السادة الأحناف : 


قال الكاساني «مسح الرأس مرة واحدة» لقوله تعالى : [ وأمسحوا 
برؤوسكم 4 والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار » واختلف في المقدار 
المفروض مسحه › ذكره في الأصل وقدره بثلاثة من أصابع اليد » وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع وهو قول زفر » وذكر الكرخي والطحاوي عن 
أصحاينا مقدار الناصية وقال مالك لا جوز حتى يسح جميع الرأس أو أكثه » 
وقال الشافعي إذا مسح ما يسمى مسحا يجوز » وإِن کان ثلاث شعرات» البدائع 
(AA 1)‏ . 


قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار « ومسح کل رأسه مرة مستوعبه فلو 
ترکه» داوم عليه أثم حاشية ابن عابدین ١(‏ / ۰)() وکذلك ذکره الزيلعي . 


السادة الشافعية : 


قال قلیوي : «ويكفي شعرة أو بعضها » وقال عميرة روى مسلم أنه ا 
توضأً فمسح بناصيته وعلى العامة » فدل على الأكتفاء بسح البعض ». قليوبي 
وعميرة )٤٩ / ١(‏ » وقال اللإمام النووي «والأفضل أن لا يقتصر على أقل من 
الناصية» )٠١ / ١(‏ أما الواجب منه فا ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة 
(۱/ 0۳( . = 


۹۸ - 


صلاته . فأبو حنيفة" لفقد مسح المقحار المفروض عنده . والشافعي لوجود 
المس . فهي غير" جائزة عندهما . 


رد المؤلف على المانعين : 
قول(" : وجوابه ما بیناه ) بأ 6( هذه مغالطة › وإطلاق في 
محل تقييد » بل الحكم ببطلانما عند کل منہا مقید ا إذا کان آخذاً في 


تابع التعليق : 
- السادة الحنابلة : 
قال ابن قدامة : روى عن أحمد وجوب مسح > جمیع الرأس » وروی عنه أنه 
مجزي مسح بعضه » واختلف بعد ذلك في مقدار البعض › ورجح ابن قدامة 
رحه الله أن المراد < جميع الرأس | . ه المغنى ١(‏ / ۹۳) وقال المرداوي في الإنصاف 
أن المذهب هو مسحه جميعه )١١١ / ١(‏ . 


السادة المالكية : 


. (۷ /۱( 


(۱) في ن۲ ( أبو) . 

(۲) في ن ۲ ( إذاغير) . 

(۳) في ن ۲ سقطت ( أقول ) . 
)٤(‏ في ن ۲ ( من أن) . 


-۹۹- 


ذلك الامر الذي حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل - كا 
تقدم بيانه قريبا - فافهم ( والله )7“ أعلم بالصواب . 


اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض ( من الرأس في 
المسح ) مقحار ما قال به الشافعي . ( وإلى أن )" المس غير 
| ناقض . وإلى أن ( الدلك والموالاة في الوضيء لا يلزان © ) . 


المقاباة: 

(۱) في ن ۲ ( والله تعالی ) . 

(۲) في ن۲ ( في المسح ) . 

(۳) في ن۲ (وأن) . | 

. في ن ۲ ( الدلك والولاء في الوضوء لا يلزم)‎ )٤( 
: التعليق‎ 
: أ ).الدلك في.الوضي. والموالاة‎ ( 

جعله المالكية من فرائض الوضوء قال أبو عبدالله محمد بن عبدالر حن 
المغربي الخطاب في مواهب الحليل شرح ختصر خليل )۲١۸ / ١(‏ : 

« لما فرغ رحمه الله من الفرائض الأربعة المذكورة في الآية المجمع عليها أتبع 

ذلك بالكلام على الفرائض المختلف فيها وبداً منها بالدلك لأنه قد قيل أنه داخل 
في حقيقة الخسل ولهذا لم يعده ابن المحاجب فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل 
الوجه وما فعله المصنف أحسن لأنه يفهم منه أن الدلك فرض في مغسول الوضوء 
جميعه الوجه واليدين والرجلين بخلاف کلام ابن الحاجب وهذه هي الفريضة 
ا لخامسة من فرائض الوضوء وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أولا عل ثلاثة 


۱۰۰۹ - 


N 


أفلم ““ يسوغ المانع له حينئذ إجتهاحه. فكذلك عليه ان يسوغ 


تابع التعليق : 
مسمى الغسل قال ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنبا 


۰ وادلکي جسدك بيدك) والأمر على الوجوب ولأن علته إيصال الماء إل جسده على 


وجه يسمى غسلا وقد فرق أهل اللغة بين الخسل والانغياس» . 

وقال ابن عبدالبر : 

«اختلف العلهاء في الحنب يغتسل فيصب الماء على جلده ويعمه بذلك ولا 
يتدلك : فالمشهور من مذهب مالك أنه لا بجزئه ذلك حتى يتدلك » لأن الله تعالى 
أمر الجحنب بالاغتسال كا أمر المتوضىء بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » فكذلك 
جميع جسد الجنب » ورأسه ف حکم وجه المتوضي: ويديه».. الاستذكار 
١ . (۹ /۱(‏ 

)١(‏ الموالاة : المراد منها : أن لا يترك غسل عضو حت يمضي زمن جف فيه العضو الذي 

قبله في الزمن المعتدل » وقيل ما يفحش في العادة . وهو واجب عند أحمد ونقل عنه آنا غير 
واجبة » وهي غير واجبة عند أبي حنيفة انظر التفصيل في المغنى )۱۳۸/١(‏ وعندالمالكية أنه من 


فرق ناسيا لا شيء عليه» أما المتعمد فقيل يبني على ما فعله وهو الأظهر عندهم وقيل يعيد 


حاشية الدسوقي (4۳/1( . 
(أ) قال صاحب المنار : 

( قوله م يسوغ الخ جواب لو . ومعنى النفي باطل لأن مانع التلفيق لا ينع المجتهد من 
القول هذه السائل ¢ ولا يصح المعنى إلا إذا جعلت الحملة للاستفهام ولا تبعد على المصنف 
لضعفه في العربية » وإلا فالعبارة حرفة ) والحمد لله تم بالمقابلة بيان الخطأاً من النساخ لأن 
المؤلف رحه الله .١‏ ه 


. في ن ۲ » أفلم » وفي الأصل لم وبذلك يتبين قول صاحب المنار رحمه الله‎ )١( 


-۱١°١- 


للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بخذلك . کا 
لا بخفي [ فإن تأ متأب عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته 
ووضوحه فاقرعه با تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد 
بالمقلد لغره فيا أبطله بسببه » وإن صادف حكمه عنه بذلك ٩]‏ . 


ثم نرجع ونقول : ]-» وكذلك مسألة النكاح . فإنه لا 
يصح بعبارة النساء (عند الشافعي ويصح عنده الحکم )'' علص 
الغائب . وعندنا الحكم بالعكس في المسألتين" . فإذا حكم 


(۱) في ن ۲ سقط مابين القوسين قريب من ثلائة سطور . 
(۲) في ن ون ۲ جملة ( عند الشافعي ويصح عنده الحكم ) وهي ساقطة من الأصل 


وسياق الحملة يفرض وجودها . 
(ب) انطر ص 


التعليق : 
(أ) النكاح بعبارة النساء : 

السادة الأحفاف : قال الكاساني : «لا تثبت ولاية الحتم والإيجاب على 
البالغ العاقل ولا على العاقله البالغة ». البدائح (۳ / ٠ ) ٠١١‏ وتبقى ولاية 
ندب واستحباب ( ۳ / )٠١٠۲‏ وهذه الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكرا كانت 
أو ثيباً في قول أبي حنيفة وزفر » وقول أي یوسف الأول (۳ / )۱۳١١‏ ثم قال : 
وعلى هذا يبني ؛ الحرة البالخة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل . أو وكلت 
رجلا بالتزویج فتزوچها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر 
وأي يوسف الأول |. ه (۳ / )٠١١١‏ وفي قول محمد لا جوز حتى بجيزه الولي = 


° - 


- والحاكم » فلا يحل للزوج وطؤها قبل اللإجازة . | .ه (۳/ )٠١١١‏ وروى 
عنه : أنه إذا كان للمرأة ولي لا جوز نكاحها إلا بإذنه وإن م يكن ها ولي جاز 
إنكاحهاعلى نفسها. وروى عن محمد أنه رجع إلى قول أبي حنيفة . |.ه 
(۳٠١ / ۳(‏ والفرق بين قول محمد والإمام الشافعي أن قول محمد : ينعقد 
النكاح بعبارتما وينفذ بإذن الولي وإجازته » وينعقد بعبارة الولي » وينف بإذنه 
وإجازتها » وعند الشافعي لا عبارة للنساء ء في باب النكاح أصلا حتى لو توكلت 
امرأة بنكاح إمرأة من وليها فتزوجت لم يجز عنده » وكذا إذا زوجت بنتها بإذن 
القاضي م جز (۳ / )١١١١‏ . 

وقال ابن الام في شرح فتح القدير : عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالخة 
العاقل عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر 
المذهب » ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح › 
واختیرت للفتوی . شرح فتح القدیر (۳/ )٠٠١‏ . 
السادة الحناباة : 


قال ابن قدامة «أن النكاح لا يصح إلا بولي > ولا تملك المرأة تزويج نفسها 
ولا غيرها » ولا توكيل غبر وليها في تزويجها » فإن فعلت لم يصح ثم دلل على 
ذلك ووجه أدلة امخالفين . المغنى )۷ (V/‏ . 


وي المهذب لا يصح النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة م يصح . اللجموع 
٠(‏ / ۳۸). قال الشافعي فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح ها 
المجموع )٤١ / ٠١(‏ . 


- ۳ 


بصحته © بعد وقوعه بعبارة النساء علي ٩‏ الغائب فقل لفق > ومع هذا 
فقد( حكموا بصحة هذا الحكم5) الملفق من المذهيين . وكذلك 
مسألة الإمام أي يوسف رحه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فأخبر 
بوجود فأرة() ف ماء الحم الذي کان اغتسل منه للجمعة . 
فقال” : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة « إذا بلغ الماء قلتين ن¿ 
يحمل خحشا ¢ 


المقاباة : 
(۱) في ۲۵ (بصحة) . 
() في ن ۱ (وعلى ). 
(۳) في ن ۲ سقطت ( فقد) . 
)٤(‏ في ن ١‏ (للحکم) . 
(ه) في ن ۲ ( القأرة) . 
(1) في ن ۲ سقطت ( کان ) . 
(۷) في النسختين ( قال ) . 


التعليق : 
(أ) الحديث : 
أخرجه ابو داود في ( رقم )٠٥ - ٠٤ - ٩۳‏ والترمذي (رقم 1۷) والنسائي 
)۱۷١ / ۱(‏ وقال الحاکم (۱ / ۱۳۲) هذا حدیث صحیح على شرطه| ووافقه 
الذهبي» وصححه الشيخ ناصر الألباني انظر: (ارواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل .)٠١ / ١-‏ 
أما في فقه ماء القلتين الذي تسقط فيه نجاسة» فللعلاء فيه أقوال : 


٤ 


قال الخرقى « وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة ¢ 
فلم يوجد هما طعم ولا لون » ولا رائحة فهو طاهر » ( المغفى ١‏ / 4( . 
الشافعية : 
قال الإمام النووي في الماء الراكد : « اعلم أن الراكد : قليل وكثير › 
فالکشر : فشان والقليل دونه . والقلتان : خمس قرب » روضة الطالبين 
)۱ / ۹( . ثم قال: » لاء القليل ينجس بلاقاة اللجاسة المؤثرة ¢ تغیرام لا 
أما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة » . روضة الطالبين )۲١ / ١(‏ . 
الأحناف : 
والأحناف كذلك متفقون إن کان الماء قلیا ينجس » وإِن کان كثيراً لا 
ينجس› ولکنہم اخحتلفوا في حد الكثير عن الحنابلة والشافعية فقالوا : « إن كان 
بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل » وإن كان لا بخلص فهو كثير » . البدائع 
(۱/ ۹( . 
المالكية : 
لا حد للكثرة عندهم» أما حد القلة فهو ماكان قدر آنية الوضوء أو الغسل 
فا دونها » ولا يشترط عندهم وصوله القلتين وحديث القلتين إنغايدل بالمفهوم › 
واستدلوا با منطوق وهو حديث بئر بضاعة . 
أنظر : مواهب الجليل ۷١ / ١(‏ و )۷١‏ » الذخرة للقرافي )١١۳ / ١(‏ 
من إصدارات وزارة الأوقاف ف الكويت . 


۱۰0 - 


قال ٤‏ ( المحيط البرهاني<“) والفتاوي الظهيرية ”+“ (وغيرهما 
من)“ كتاب النكاح مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح سيأي 
ذکرها : للحي ان سمل هاج 2 

أقول ‏ : فخا أبو يوسف رحمه الله “ إمام المذهب 
وكبيره المجتهد الكامل قد قلد عند الضرورة ولم يكن ذلك 
مذهباله . بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم يتغي, بوقوع ما 


التعليق : 

(أ) المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ الإمام العلامة برهان الدين 
حمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبدالعزيز بن عمر 
الببخاري الحنفي المتوفي ٦١١‏ ه . والأحناف يفرقون بين المحيط السرخسي 
والمحيط الرهاني فيقولون للكبير المحيط البرهاني وللصغير المحيط السرخسي . 
کشف الظنون )۱٦۱۹(‏ . 


(ب) الفتاوي الظهيرية : لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي 
اللحتسب البخاري الحنفي المتوفي سنة 11۹٩‏ ه- كشف الظنون )۱١١١(‏ . 


. ) في النسختين سقطت ر المحيط البرهاني‎ )١( 
. ) ي ن ۲ ( الظهرية‎ ) ۲( 
ولم يكن ذلك مذهبه ذكر المسألة في الظهيرية وغيرها في ) وكذا نص ن ۲ إلا‎ ( ١ في ن‎ ) ( 
. ) أنه قال ( الظهرية ) بدل ( الظهبرية‎ 
. في النسختين سقطت ر( أقول)‎ ) ٤( 
. ) (ه) في النسختین سقطت ( رحه الله‎ 
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ينجسه فيه . ولإشك ( أن الظاه, )" أنه فعل الطهارة وصلى 
الصلاة على مقتضى مذهبه . وإنما قلد في خصوص الماء ٠‏ فقد 
حصل التلفيق منه . وهو أوفى حجة لنا . ويستفاد منه أيضا ( أنه 
يقلد إذا احتاح )7“ . إذ هو الظاه من فعله هنا . وإن كان نقل 
في جواهر الفتاوم ° عن الحاوي من كتبنا : إن أبايوسف رحمه 
الله" بقي على هذا المخذهب ستة أشر . ثم رجع إلى مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى < في المسألة . ( فإنه يحتمل ) أنه 
ظمر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب إليه غيره ممن قلحه في 


المقابلة : 
(۱) في ن ١‏ سقطت ر ان الظاهر ) . 
(۲) في ن ١‏ (أن للمجتهد أن يقلد إن احتاج (وكذا في ن ۲ إلا أنه قال : إذا اجتاح ) . 
(۳) في النسختين سقطت رحه الله . 
)٤(‏ في النسختين سقطت ( رحه الله تعالى ) والمراد بالمسألة نجاسة الماء التي سبقت . 
)٥(‏ في ن ۱ (فیحتمل ) . 

النعليق : 

(أ) جواهر الفقاوي : للإمام ركن الدين أبي بكر محمد بن أبي المففاخر 
الكرماني الحنفي » جمع به فتاوي ركن الدين إلى الفضل الكرماني وفتاوي جمال 
الدين البزدوي وفتاوي امام عطاء بن حهمزة السغخدي وفتاوي النجم عمر النسفي 
وفتاوي مجد الشريعة أبي محمد سليان بن الحسن الكرماني وفتاوي الأئمة المتأخرين 
٠‏ ذکرهم بأسمائهم كشف الظنون )٠٠١(‏ . 
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المسألة خصوصا ‏ . ولفظ ( نقل الط ) ”و الظهيرية © 
» ولم یکن ذلک مذهبا له بل یدل °“ على وقوعه تقلیدا » . 
وهذه المسألة وهي : هل للمجتهد أن يقلد مجتهداً في مسألة ) 


»( 
فيها حلاف المشهور “^ . اه سن له فلك » وروي ن (الإمام محمد 
رهه اشم جواز تقليد العال للأعلم ¢ والفقيه للافقه ¢ وفرع أي 


المقاباة : 
(1) في ن ۲ ( وخصوصاً) . 
(۳) مابین القوسين سقط من النسختين . 
(۳) في ن ۲ ( الظهرية ).. 
)٤(‏ قي ن۱ ( بدل) . 
() في ن١‏ ( للجمهور على ) وفي ن ۲ ( فالمجهورعلى ) . 
(1) قي النسختين (محمد) . 


“ قال أبو الخطاب سن الحفابلة : لا جوز للمجتهد أن بقلد مجتهداً 
غيره سواء في ذلك ضيق ضيق الزمان وسعته » ثم قال عن أبي حنيفة أن له روايتين في 
المسألة » وللشافعية أقوال منها ما حكاه أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز 
تقليد العام للعام هذا في التبصرة وفي اللمع خلافه . التمهيد في أصول الفقه. 
لأ الخطاب )٤٠۸ / ٤(‏ قال عقق الكتاب الدكتور محمد علي : هذا الاختلاف 
بين العلماء حله قبل اجتهاد المجتهد وأما بعد الإجتهاد فبالاتفاق لا جوز له تقليد 
غيره من المجتهدين . نفس المصدر 

(ب) الإعام محمد بن العسن بن فرقد الشيبانيي » من قرية 


بدمشق يقال ها حرستا » صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه » ثم أخذ عن أي 5 
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يوسف ^ هذا يوافقه . ثم رأيت في أصول الإمام شمس الأئمة أبي بكر 
ای( محمد بن أحمد بن أي سهل السرخسي ١ب(‏ رحمهم الله تعالى - 
تابع التعليق : 
= یوسف » روی الحدیث » وروی عنه توفی سنة ۱۸٩۹‏ هھ 

انظر: شذرات الذهب (۱ / )۳۲١‏ . 
التعليق : 

() الإمام ابو يوسف القاضي . يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن 
خنيس بن سعد بن بحبر بن معاوية الأنصاري » صاحب الإمام أي حنيفة رضي 
الله عنه » ولي القضاء لفلاثة من الخلفاء المهدي » والهادي » والرشيد » ولد 
بالكوفة سنة ۱۱۳ ه » توفي ببخداد سنة ۱۸۲ ه »› ودفن بها ومن آثاره: کتابه 
الخراج » والمبسوط في فروع الفقه الحنفي ( ويسمى بالأصل ) وكتاب أدب 
القاضي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )۲۷١ › ۲۹۹ / ١(‏ » معجم المؤلفين 
(۳ / °( . 

(ب) محمد بن أحمد بن أبي سل أبو بكر السرخسي » من أهل 
« سرخس » بلدة من خراسان ويلقب شمس الأئمة › فقيه حنفي » مناظر 
أصولي » محتهد أخذ عن الحلواني وغيره توفي ٤۸۳‏ ه من تصانيفه : « المبسوط » 
في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه و« الأصول » في أصول الفقه» و« شرح 
السير الكبير » للومام محمد بن الحسن . 


انظر : [ الفوائد البهية ص ( ٠١۸‏ ) والحواهر المضية (1۸/۲) »› 
والأعلام للزركلي ))۳٠۸ / ٩(‏ . 


المقاباة : 
)١(‏ في النسختين سقطت (ابن ) . a‏ 


(۲) في ن ۱ سقطت ( ابي ) . 


E 


وهو صاحب - المبسوط ) ”“ مانصه : (على ) ”" أصل أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى)- إذا كان عند مجتهد أن من“ بخالفه في الرأي أعلم 
بطريق الاجتهاد ( وإنه ) مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لري 
عرف زيادة قوة في ( اجتهاده ) إلى أن قال : وعلى قول أي يوسف 
ومحمد رمه الله تعالى"“ « لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو 
مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره » إلى آخر ما ذكره . فأفاد عن 
محمد خلاف ما رأیته عنه » ( فلعل أن له )في السالة ا 
ونقل صاحب الفتاوي الصبرفة ١<‏ عن فوائد تجنيس الملتقط : 


المقابلة : 

(۱)) في ن ١‏ حذف مابین القوسین . وني ن ۲ ( صاحب المبسوط رحه الله تعالى ) . 

(5)) في النسختين ( أن على ) 

(۳) في ن ١‏ حذف رحه الله تعالی وفي ن ١‏ (رحه الله) . 

. في ن ۲ (ما)‎ )٤( 

(٩)في‏ النسختين (وأنه) ولعلها الأصوب لأن «فإنه يدع » وهي جواب الشرط » وفي الأصل 
فإنه» . 

.) (الإجتهاد‎ ١ في ن‎ )٦( 

(۷) في ن ۲ سقطت تعالی ومن ن ١‏ سقطت (رحمه| الله تعالى) . 

(۸) في ن ۲ (فعل عنه) وي ن ۱ (فلعل عنه) . 

)٩(‏ في ن ۱ (روایتان). 

. في النسختين (الصوفية)‎ )٠١( 


التعليق : 
(أ) الفتاوى الصيرفية : للإمام مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي 


۰ - 


( الإمام )7 الشافعي رحه الله تعالى ٠”‏ الباقلاء من منادي السكك » 
فأکل وآکلوا وصلوا بعد ما حلق وعلی ثوبه شعر کثیر 0 . فقيل له في 


تابع التعليق : 
= البخاري الصيرفي جمع في هذه الفتاوى أجوبة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم 
القاضي وقت القضاء فبعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها مقيس على 
أجوبتهم وانتخب من كتب المتقدمين والمتأخرين مسائل عجيبة ولم يرتبها ولم 
بجانسها فرتبها وجنسها بعض طلبته » وزاد في بعضها بإجازته ما يجانسه من 
مسموعاته بلفظ قلت ووضع علامات . انظر: كشف الظنون ٠۲۲١(‏ - 
1,). 


: قابلة‎ Jl 
. ١ سقطت (الاإٍمام) من ن‎ )۱( 
. ۲ سقطت (تعال) من ن‎ )۲( 
: التعليق‎ 
في مسأفة الشعر الساقط قال الإمام النووي : الأصل أن ما‎ )( 
ريح أو غيرذي ريح » شرب ابن عباس لبنا ولم يتمضمض قال : ما باليته بالة‎ 
.)١١ / ١( انظر: الأم‎ 
) وقال رحه الله : فمن توضاً ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه‎ 
. يكن عليه إعادة وضوء‎ 


SE 


ذلك » فقال : حين ابتلينا انحططنا إلى مذهب أهل العراق(١^‏ 
وهو ( يفهم بظاهره ٩")‏ أنه قلد في ذلك“ . 
المقاباة : 
)١(‏ في النسختین (انتهى) . 
(۲ ) في النسختين (بظاهره يفهم) . ولعلها أصح في الصياغة . 
(۳) في ن ١‏ (أيضاً فأعلم ذلك أيضاً) . 


اة TT‏ 
(أ) مذهب أهل العراق : كان فقهاء أهل العراق - غالباً - يرون أن أكثر 
الأحكام الشرعية معقولة المعنى وأن جميع الأحكام شرعت لصالح العباد وأنها على 
أصول وقواعد حكمة وعلل ضابطة فكانوا يبحثون عن علل تلك الأحكام 

ويجرون عليها الأحكام وجوداً وعدماً . 

سبب أخذهم بالرأي : 

١‏ - أن العراق كان أسعد الأقطار بسكنى كثير من الصحابة الذين عرفوا 
بالفقه والفتوی كابن مسعود وسعد بن ابي وقاص وعلي وعمار بن يار وأبي موسی 
الأشعري وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جيعا فاكتفوا بالرواية 
عنهم » ولم يطلبوا الحديث من غيرهم . 

۲ کان العراق مجمع الشيعة والخوارج وأصحاب الملل المختلفة والنحل 
المتباينة وكل هؤلاء حاولوا أن ينصروا آراءهم أو أن يؤكدوا أنها من الدين . 
بوضع أحادیث أو آثار عن الصحابة . فمن هنا تحرجوا غاية التحرج في قبول 
الأخبار ووضعوا قيودا كثيرة لقبول الأحاديث فكان محصوفم هذا السبب من 
الأحاديث أقل من إخوانهم الحجازيين . 

۳ الحوادث والنوازل في العراق كثيرة فإن من ضرورات المدنية كثرة 


-۱۲- 


فقد تلخص من المنقول عن الأئمة أن التلفيق [جائز وهو 
الصحيح كا صرح به في مذهب الشافعية أن التلفيق عندهم أيضا 
جائز » ثم بعد مُدة من استنباطي جواز التلفيق] “ [٠‏ من مسألتي أي 
يوسف وبعض علاء خوارزم» ومسألة صحة الحكم على الخائب بصحة 
النكاح بعد وقوعه - كى) سبق في المسألة التي ذكروها _]“ واستئناسي 
() ۰ 


بمقالة المحقق( في التحرير » وما على الإنسان أن بختار الأسهل في 
العمل . 


تابع التعليق : 
- الحوادث والمشاكل » فكان لابد أن يتعرفوا أحكام هذه الحوادث النازلة أو 


الحوادث التي يتوقعون نزوها ومن هنا شاع عندهم الفقه الفرضي وهو تعرض 
لحوادث يفترض وقوعها وإن م تقع . انظر أحكام الإجتهاد في الشريعة الإسلامية 
د. عبد الحمید میهوب (ص ۱۷٦‏ - ۱۷۹) . 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وهو بكامله في «ن١»‏ . 
(5) ما بين القوسين حذف من النسختين «نا» و«ن۲» . 
(۳) في ن ١‏ (الأسهل عليه في العمل) . 


المحقق : 


(ا) هو الکمال بن امام کا سبق . 
(ب) وهذا لا يعني تتبع الرأخص كا مر بنا في موضوع التلفيق . 


- ۳ - 


. 
ثم ٠‏ وجدت شيخ الإسلام خاتمة الأئمة المتأخرين ( مولانا 


العلامة )۳ زين الدين“ ابن نجيم صرح في رسالة ألفها في بيع 
الوقف على (°) وجه الاستبدال - بأن ما وقع في آخر التحرير من منع 
التلفيق فإغا عزاه إلى بعض المتأحرين وليس هذا المذهب . انتهى 
فحمدت الله ( تبارك ) وتعالى على موافقة ما ادعيته ‏ لما نص عليه 
مولانا “ العلامة ابن نجيم . 


المقابلة : 


' سقطت من النسختين (ثم). ولعلها الصواب.‎ )١( 
. ر۲ سقطت لفظة المتأخرين‎ 

(۳) سقطت من ن ١‏ و(العلامة مولانا) . 

. سقطت لفظة (الدين) من النسختين‎ )٤( ٠ 

. في النسختين (لا على)‎ )٥( 

(1) في النسختین سقطت (انتهى) . 

(۷) سقطت من النسختين . 

(۸) في ن ۱ (ما أدعيه) . 

. ۱ سقطت (مولانا) من ن‎ )٩( 


-۱4- 


فصل 
وكذلك مسألة ”© التحرير أيضاً - وهي ( التي عبر عنها بعضهم 


بقوله ) : « لا تقليد بعد العمل » فیها نظر”“ . وهو 7 أن هذه 
العبارة ( ها معنیان : 


( أحدهما ) أنه إذا عمل عملا وصادف ) ”“ الصحة على 
مذهب إمام ولم يكن عالاً بذلك » والحال أنه على مقتضى مذهبه بطل 
ذلك العمل » فهل له أن يقول : أخحذت بمذهب من يرى صحة 
ذلك » أم لا » فعلى ما أذكر“ ليس له ذلك على تقدير تفسير العبارة 
هذا المعنى . 


المقابلة : 


(۱) في ن ١‏ سقطت (مسألة) . 

(۲ ) في ن ١‏ سقط ما بين القوسين . 

(۳) في النسختين (لي فيها نظر) . 

. في ن٣ (وهي)‎ ) ٤( 

. في ن ۲ (إن كان ضما أصل هجا معنيان) . ولعلها أصوب‎ )٥( 

)٩(‏ في النسختين عمل عملا وصادف ١‏ . ولعلها أصوب» وفي الأصل بدون «عمااً». 
(۷ ) في ن ۱ (ما ذکروه) وني ن ۲ (ذکره) . 


-۱- 


07 و . TET Mm.‏ 
أقول : وفرع ( ابي ) يوسف المنقول ( في ) مسألة الفارة 
پرده » إد )¢ هو عین التقليد بعد « انتهاء 0 العمل وهو الذي 
أذهب إليه وأقول به [ بل قد اختار عالم قطر اليمن ( في زمانه °١)‏ 
الإمام العلامة الفقيه عبد الر من بن زياد الشافعى في فتاويه"› - إن 
العامي إذا وافق فعله مذهب إمام صن الأنمة الذين يجوز تقليدهم 
صح وان لم يقلده توسعة على العباد . واختلاف الأنمة رحمة . وقال 
اللحقق ابن حجر" : لا يكون صحيحا إلا إن قلد ذلك القائل 
المقابلة : 
.٩(‏ في ن۱ (وأقول) . 
(۳) في ن ١‏ (وفرع أبي) وهو الصحيح ون ۲ (وفروع أبي) وني الأصل «أبو». 
(۳) في ن ١‏ سقطت (في) . 
)٤(‏ في ن ۱ (یزداد) . 
)فين سقطت (في زمانه) . 
(۷) في ن ۲ (فتاواه) . 


(أ) أحمد بن حجر الهيتمي : [وعند البعض اميثمى بالثاء المخلشة] 
السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس فقيه شافعي » مشارك في أنواع من 
العلوم ولد ۹ هھ وتوقي ٩۷۳‏ هھه. 

تصانیفه : « تحفة المحتاج شرح المهاج ) و( الإيعاب شرح العباب المحيط 
بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب» و«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة» و«إتحاف أهل الإسلام . بخصوصيات الصيام» . 

انظر : البدر الطالع )۱٠۹/١(‏ ومعجم المؤلفین (۲ / .)٠١١‏ 


۱۱۹ - 


بالصحة » لأن ( تقليده )“ لإمام من الأئمة المذكورين التزم متابعته في 
الأحكام كلهاء فلا« يجزىء في » خحلاف ذلك إلا بتقليد 
صحح . 

وقد ذكر ‏ بعض أولياء الله تعالى الصالحين أنه كشف ^ له أن 
الله “لا يعذب من عمل في المسألة بقول إمام مجتهد من الذين يجوز 
تقليدهم » وهم الآن الأئمة الأربعة المدونة مذاهبهم » والمحررة أصول 
وفروع مسائلهم ؛ أما المجتهدون السابقون فلا » للجهل بضوابط 
الأحكام عندهم > لفقد التدوين » لتطاول السنين . كذارأيت ما 
حكيته في بعض ال مجاميع . 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ (بتقلیده) . 


(۲) قي ن٣‏ (يجري على). 
(۳) في ن ۲ (قال) . 
)٤(‏ في ن ۲ (الله تعالی) . 


(أ) الكشف أو الإلمام ليس بحجة في دين الله تعالى لأن الله أكمل لنا 
الدين» وأتم علينا النعمة » ولم نعد بحاجة لمثل هذه الإهامات / الوجيزفي 
أصول التشریع د. محمد حسن هيتو (ص )٤٥۸‏ . 


۱۷ - 


المحل بيانه . () 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ سقطت (في) . 


() الأقتصار على الأنمة الأربعة في التقليد : قال الدكتور طه جابر 
فياض العلواني في كتابه «أدب الاختلاف في اللإسلام» ص ٠٤١ - ٠٤١‏ ما نصه 
بعد استطراد في الموضوع : إدعى إمام الحرمين (توفي ٤۷۸‏ ه) إنعقاد إ ماع 
اللحققين على منع تقليد أعيان الصحابة» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة 
الذي سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل » وتعرضوا لمذاهب 
الأولين » ثم أكد ذلك وخلص إلى ذلك الحكم الغريب بكون العامي مأمورا 
باتباع مذاهب السابرين «البرهان في أصول الفقه (۲ / )٠٠١١‏ (التقرير والتحبير 
.(or/ r‏ 

ثم قال: وعلى قول إمام الحرمين هذا » وعلى إدعائه إجماع المحققين » بنى 
ابن الصلاح (ت ٠٤۳١‏ ه) دعواه بوجوب تقليد الأئمة الأربعة لانضباط مذاهبهم 
وتدوينها » وتحرير شروطها » ونحو ذلك ما لم يتوفر لمذاهب سواهم من الصحابة 
والتابعين «التقرير والتحبیر ۳ / »٠۳‏ وتناقله عنه - بعد ذلك - المتأخرون. ومن 
هنا بدأ مال الناس للكتاب الكريم وعلومه» وإعراضهم عن السنة وفنونهاء 
وقنعوا من العلم بنقل الأقوال والمذاهب وتقعيدها وتأصيلها والحدال عنهاء 
والتفريع عليهاء والتخريج منها في أحسن الأحوال. |. ه. 


- ۱۸ - 


( ثم رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب 
قضاء الفوائت “ عند قوله : ويسقط بضيقق الوقت والنسيان . ما 
نصه : وإِن کان عامیاً لیس له مذهب معین فمذهبه فتوی مفتیه - کا 
صرحوا به - فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب » وإن أفتاه شافعي 
فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه ؛ وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على 
مذهب متهد أجزأه » ولا إعادة عليه انتهى . وهذا موافق لما اخحتاره 
عام قطر اليمن في زمانه وفقيهه العلامة عبد الرحهن بن زياد الشافعي 


0 قضاء الفوائت : قال الإمام النووي : «ولو قضى فوائت» فعلى 

التوالي أقام لكل واحدة قطعاً بلا حلاف . روضة الطالبین (۱ / ۱۹۷) 

وني شرح فتح القدير «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض 
الوقت» والأصل فيه الترتيب بين الفوائت» وفرض الوقت عندنا مستحق» وعند 
الشافعي مستحب .)٤۸١ / ١(‏ 

وقال ابن عبد الير : احتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة 
فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي الذي ذكر قبلهاء من أصحابنا 
وغيرهم بقوله بء «فليصلها إذا ذكرها» ثم قال وفسادها من جهة الترتيب إلا أن 
ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقومم لا تجب إلا من الذكر وحصول الوقت 
بالترتيب وقلة العدد » وذلك صلاة يوم فما دون» فإذا خرج الوقت سقط 
الترتيب » وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك من المشقة . الاستذكار 
)10/1( 


-۱۱۹- 


1 ۱ 
ره الله تعالی م“ . 


والمعنى الثاني : 

إنه ليس للإنسان إذا عمل في مسألة بمذهب أن يعمل بخلافه 
فيها ثانياً > وهذا أيضا” مدفوع من وجوه : (اأول) أنه لم يقم عليه 
دليل إلا لزوم“ صورة التلاعب » وذلك لا يلزم إلا لو قصد به ذلك » 
[أو أدلت عليه قرائن أحوال » أو]“ مكلف ضاق به الحال فالتجأً إلى 
الأخذ رفي واقعة) “كان عمل فيها مرة بقول إمام فوقعت له مرة ثانية › 
فأراد الأخذ فيها في المرة الشانية بقول إمام (آخر)» [لدفع ضرورة 
ألحأته إلى ذلك - والغرض صحيح - فلا ينسب إلى التلاعب.] . 


ِ , @ - ۴ 
وقد صح وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أنه رجے 


المقاباة : 


. ۲ ما بين القوسين الصغيرين سقط من ن‎ )١( 

(1)ما بين القوسين الكبيرين من (بل قد اختاره) ص إلى هنا سقط من ن ١‏ . 

(۳ )ني ن ۱ (وهو أیضاً) وني ن ۲ (وهذا) . 

. )ي النسختين (إلا جرد لزوم)‎ ٤( 

() في النسختين (وإما) بدل ما بين القوسين . 

(1) في ن ١‏ (في موافقة ذلك) . 

(۷) في ن ۱ سقطت.(آخر) . 

(۸) في ن ۱ [آنی إذا نسب الشخص للتلاعب] وفي ن ۲ [أنى ينسب إلى التلاعب] . 
(۹) في النسختين سقطت (وثبت) . 


۱۹ - 


)0 ٍ 
عن ] قوله في مسالة کان حکم فیها بحکم . ثم تکررت فتبدل 
نظه فیها فحکم بخلافه . وقال : تلک على ما قضینا وهذه 


على ما نقضی. ^ 
المقاباة : 


. في النسختين سقط ما بين القوسين‎ )١( 
. فين ۱ (ما قضيناه وهذا)‎ )۲( 


(أ) قال الدكتور وهبه الزحيلي في الاجتهاد في الشربعة الإسلامية 
ص )۲١۲(‏ : إن الحاكم : إذا قضى في واقعة معينة باجتهاد » ثم تغير اجتهاده في 
واقعة ماثلة فإن كان حكمه مخالفاً لدليل قاطع » من نص» أو إجماع» أو قياس 
جلي» نقض باتفاق العلهاءء سواء من قبل الحاكم نفسه» أو من أي مجتهد آخر » 
لمخالفته للدليل . 

وأما إذا كان حكمه في جال الاجتهادات أو الأدلة الظنية » فإنه لا ينقض 
الحكم السابق لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية وعدم استقرارهاء 
وعدم الوثوق بحكم الحاكم » وهذاالف للمصلحة التي نصب الحاكم هاء وهي 
فصل المنازعات فلو أجزنا نقض حكم الحاكم » لما استقرت للأحكام قاعدة» 
ولبقيت الخصومات على حاهما بعد الحكم > وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع 
وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام > کےا 
قال القراني. ورائدنا في ذلك قول عمر حينا قضى في مسألة إرثية بحكمين : 
« تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» وقول الفقهاء في الفروع : « لا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد » . 


أنظر : المستصفى من علم الأصول للغخزالي (۲ / »)٠١١‏ الأحكام= 


- ۲ - 


فإن قلت : أنه مجتهد وهذا حال الملجتهد أنه يجب عليه الرجوع 
إلى ماسح له من الدليل بخلاف المقلد . قلت : مهلا“ يا أي ! فإن 
المقلد م يظهر له بالدليل صحة ما قلد فيه أولا » كا ظهر للمجتهد » 
وهنا جتهد آخر (قائل بخلافه) فهو أحرى بتجويز الانتقال 
رل . 


[ المعنى الصحيح للعبارة « لا تقليد بعد العمل ] 


ثم ظهر لي بعد مدة (من تسطيري) “ هخه الأسطر 
لهورا بینا منکشف ا لا ریب فیے) ان ^ مرادهم من قولهم :لا 


تابع التعليق : 


= للاآمدي : ( / »)٠۸‏ مسلم الثبوت لعبد الشكور: (۲ / »)۳٤١‏ فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت لبحر العلوم (۲ / »)۳٠١‏ التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج : ),٥ / ٣(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع : (۲ / .)۳٠١‏ الماخل 
إلى مذهب أحمد: ص .)۱۹١(‏ إرشاد الفحول الشوكاني : ص ۲۳۲.» الفروق 
للقرافي ۲ / ٠١١‏ . 


(۱) في ن ۲ (هاا) . 

(۲) في ن ۱ (قابل خلافه) . 

(۳) في ن ۱ سقطت رله) . 

. ۲ في ن ۱ (ثم ظهرت) وسقطت من ن‎ )٤( 

() في ن ۱ (تبسطر) . 

. (أنهم) بدل (أن)‎ ١ في النسختين سقط ما بين القوسين » ولكن قال في ن‎ (D 


-۲- 


تقليد بعد العمل . (أنه)" إذا عمل مرة في مسألة بمذهب في 
طلا أو عتاق أو غيرهما (واعتقده وأمضاه)" ففارق الزوجة مثلا 
واجتنبها“ وعاملها معاملة صن حرمت عليه . واعتقد (البينهزة)(“ 
بینه وبینها بما جری منه من اللفظ مثلاء فلیس له أن یرجع عن ذلك 
ويبطل ما أمخاه ويعود إليها بتقليده ثانيا إماما غير الإمام 
الأول“ الذي قلده فيها". حيث كان الثاني يرى خلاف ما راه 
الامام "“ الأول فهذا معنى قولهم «ليس له التقليد)“ بعد العمل 
(ولا يرجع عما قلد فيه وعمل به ونحو ذلك من العبارات)<'". فأما 
إذا'“ وقعت تلك الواقعة ”' (مرة ثانية)'' مع امرأة أخری أو (مع 


المقابلة : 


(۱) في ن ۱ (انہم مرادهم). 

(۲) في ن ۱ کطلاق . 

(۳) في ن ١‏ سقط (ما بين القوسين) وني ن ۲ سقط (واعتقده) . 
)٤(‏ في ن ١‏ أو اجتنبها. 

. (واعتقد وقوع البينونة)‎ ١ في ن‎ )٥( 

. في النسختين سقطت رالأول)‎ )٩( 

(۷) في النسختين الذي كان قلده فيها) . 
(۸) قي النسختين سقط رالإمام) . 

. في النسختین (لا تقليد)‎ )٩( 

. ما بين القوسين سقط من النسختين‎ )٠١( 
في ن ۲ (فإذا).‎ )۱١( 
. في النسختين (وقعت له)‎ )١( ٠ 

(۱۳) سقط من النسختين . 


-۳- 


زواجها بنكاح جديد. فله الأخذ) © بقول إمام اخر > و مانع منه - 
كما سيأني قريبا - 


[على آنه قد نقل العلامة ابن أمير الاج الحلبي الحنفي تلميذ 
المحقق بن ا (عن الزركشي“ من أئمة الشافعية في شرح 
التحریں ` “ - أن في كلام بعض الأئمة ما يقتضي جريان الحلاف في 
جواز التقليد بعد العمل أيضاً وإن منعه ليس باتفاق فاعلمه .] ٠‏ وقد 


(۱) في ن ١‏ (مع هذه بعد عودها إلى نكاحها بعقد جديد فله الأخذ فيها) وفي ن ۲ (هذه 
بعد عودها إلى نكاح بعقد جديد فله الأخذ فيها) .' 

(۲) في ن ۲ سقط (الحلبي) . 

(۳) في ن ۲ هکذا (رحه الله تعالى في شرح التحرير عن الزركشي من أئمة الشافعية). 
والسياق هذا أصح . 

. ١ ما بين القوسين سقط من ن‎ )٤( 


(أ) الإفام محمد بن عبحالله بن بخاح الزركشي : الشافعي» الفقيه 
الأصول المحدث ولد ١٤۷ه‏ وتوفي ٤ه‏ بصر ومن تصانيفه : الديباج في 
توضيح الهاج للنووي » وشرح جمع الحوامع للسبكي » والبحر المحيط في 
الأصول وسوف يطبع ضمن إصدارات وزارة الأوقاف الكويتية » والمعتبر في تخريج 
أحاديث المنہاج / 

اننظر : الاعلام )۲۸١ / ١(‏ حسن المحاضرة السيوظي )۲٤۸ / ١(‏ 
والدرر,الكامنة لابن حجر (۳ / ۳۹۷) شذرات الذهب »۴٠١ / ٩‏ معجم 
المؤلفین ٠١١ / ٩‏ . 


-- 


OS . o . 

نقل صاحب الفتاوى الصيرفية عن (الظهيرية والنسفية) ٠ ٠‏ 
والنصاب”“ واللفظ من الظهيرية - انه سئل شيخ الإسلام عطاء بن 

۰ ts MOM ov, 
همزة السغخدي عن (الصغرة إذا زوجها أبوها من صغر وقبل أبوه‎ 

. (الصوفية) في النسختين‎ )١( 

™( في ن ۲ (الظهرية والنسيفية) والظهرية دائ ني ن ۲ . 

(۲) في ن ١‏ (السغدي) وني ن ۲ (السعدي) وفي الأصل «السندي» 


التعلة : 
ق (أ) الفتاوى النسفية : لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ؛ الشهير 
بعلامة سمرقند المتوق سنة. ٥۳۷‏ » وهي فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل 
عنه في یامه » دون ما جمعه لغبره » کشف الظنون .)۱۲۳١(‏ 

(ب) نطاب الغقيه : هو كتاب من كتب فتاوى المذهب الحنفي » تأليف 
إفتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري التو سنة ٤۲‏ هه وهذا كتاب اختصر فيه 
كتابه المسمى بخلاصة الفتاوى » وقال فيه : كل مسألة » ذكرها من الفتاوى» أو 
في فتاوي الأصل فهي من مسائل الواقعات المنسوب تأليفهاءللصدر . الشهيد حسام 
الدين وكل ما أقول قال القاضي (فمرادي) الإمام الزاهد فخر الدين أبوعلي الحسن 
بن منصور الأوزجندي وكل ما أقول قال الإمام خالي فهو الإمام ظهير الدين أبوعلي 
الحسن بن علي المرغيناي . 
کشف الظنون )۱۹٥٤(‏ . 

(ې) عطاء بن حمزة السغدمي : كان فاضلا عارفا بالمذهب بحرا متبحراً 
إماماً في الفروع والأصول ترد الفتاوى عليه من أقطار الأرض أخذ عنه جماعة منهم 
نجم الدين عمر النشفي . 

انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية )١١١(‏ . 
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وکر الصغس“ وبينهي) غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة . 
فهل ٠‏ يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا 
النكاح بینہا ٥‏ بهذا السبب ؟ قال : : نعم . وللحنفي” ک أن يفعل ذلك 


بنفسه أيضاً أخذا بمذهب الخصم")» وإن ۾ يكن ذلك مذهبه. 
انتهیٰ . 

۳ آورد في المحيط ‏ والظهبرية مسألة أي يوسف في الفأرة عقبها 
مستشهدا افاعم ذلك. وكذا ‏ '“مولانا حاتمة المحأخرين العلامة"١“‏ 
ابن نجيم (رحه الله ٠")‏ في البحر الرائق في مسألة اليمين المضافة"'“ : 
عن البزازية عن أصحابنا أنه لو استفتى فقيها عدلا فافتى ٠"‏ ببطلان 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ (الصغيران) وحذف الباقي ولعلها أصح 
(۲) في النسختين (هل). 
(۳) في ن ۲ (الشافعي) . 
)٤(‏ في ن ۱ سقطت (بينها) . 
(ه) في ن ١‏ (للحنفي) . 
( )ني ن ١‏ (الشافعي) . 
(۷) في ك۱ (تم). 
(۸) في ن ١ساقط‏ (ثم) و(المحيط) . وسقط (المحيط) من ن ۲. 
)٩(‏ في ن٣‏ (مقدماً مستشهدا بہا) وني ن ۲ (عقبها مستشهداً ہا) . 
)٠١(‏ في ن ١‏ (وكذلك وكذلك) وفي ن ۲ (وكذلك) . 
)۱١(‏ في ت ١‏ سقط (العلامة) . 
)١۲(‏ في النسختين (نقل) . 
)٠۳(‏ إضافة اليمين إلى الغير «الله لتفعل» . 
)١٤(‏ في النسختين (فأفتاه) . 


-۱۲- 


اليمين. هل “له العمل لفتواه وإمساكها؟ وروى “ أوسع من هذا 
وهو أنه لو فتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى 
الأول » فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق 
الأول “ . أي في هذه (المرأة التي مضت - كما) نبهتك عليه قريبا- 
وانظره ٩‏ فقد صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل للعامى > وإنما 
Get (DD ۶.۴ )0( .‏ .ا 8 

والتلاعب ¢ ولغلا ینسب (العلاء ی التتاقض) من جههة العوام 
فافهم ^ . [هذا ماقام عندي في وجه ذلك » ورأيت في عبارة 


)١(‏ في النسختين (حل). 
(۲) في ن ۱ (وروا). 
(۳) سقط (له) من ن ۲ . 
)٤(‏ جاء في النسختين بعد الأول : «ويعمل بكلا الفتوتين لكن لا يفتي به انتهى» - 
وسقطت انتهیٰ من ن ۱ - ومراده بقوله في حق الأول -. 
(۵) في النسختين سقط (من) . 
() في ن ۲ سقطت (به) . 
(۷) في ن ١‏ (إلى العلماء إلى النقص). 
(۸) في (ن۱) جاء (وفي تفسير قوله «ولكن لا يفتي به» إحتالان: ولا بخلو من بعض النظر 
أيضا) وبنصه في ن ۲ إلا أنه جاء «لکن یفتي به» بدل (ولکن لا یفتي به) . 


(أ) قال صاحب المفار : هذا التعليل ضعيف وأضعف منه ما يذكره 
بعده عن بعضهم . وله تعلیل آخر أقوی من|ا وهو أن تقليده الثاني جب أن لا = 


“۷ 


بعضهم تعليله «لكيلا يتطرق به إلى هدم مذهب أصحابنا» أو نحو ذلك 
من العبارة والله أعلم](٠.‏ 


واعلم ”“ أن من المسائل ما يقع التصريح بها من بعض المتأخرين 
«رحمة الله عليهم أجمعين»" _ وخصوصا' في الأصول (التي ألفها 
امتأحرون - و) ليست بمرضية » بل ربا يقع التصريح ‏ بخلافها 
من المتقدمين» ويوجد من هذا النوع في كتاب التحرير © الذي ألفه 
الحقق وجمع فيه من مقالات المتأخرين من فضلاء عصره فمن قبلهم 
يبطل عمله بالتقليد الأول بعد التزامه لأنه تناقض في حقه . ولا يباح لأحد أن 
يلتزم التناقض ويعمل به . وهو لا يتحقق إلا في الموضوع الواحد والمسألة الواحدة 
كالطلاق والعتق الذي أمضاه بالفعل . ومثله لمجتهد إذا تخير رأيه في المسألة بعد 
إمضائها لا ينقض اجتهاده الثاني ما أمضاه بالأول - قلت والتضعيف الذي ذكره 
صاحب ال نار » ذكره المصنف كا مر في النسختين «ن١»‏ و«ن۲». 


. ما بين القوسين ساقط من النسختين‎ )١( 

(۲) في ن ١‏ (اعلم) . 

(۳) في النسختين سقط ما بين القوسين . 

. في ن ۲ (وخصوصي)‎ )٤( 

. في ن ۱ سقط ما بین القوسين . وني ن ۲ (لیست) بدل (وليست)‎ )٥( 
. فين سقطت (التصريح)‎ )١( 


- ۱۸ - 


بقليل حتى من كلام أرباب المذاهب غير مذهبنا » فلا علينا ألا(“ نأخذ 
u‏ ۴ 1( , 

با ظهر لنا صواب خلافه؟ إن أنعم' الله علينا بحصول ضرب من 

النظر يكن الوقف0“ به على الصواب . هذا ونحن مع ذلك بحمد الله 

تعالی لا نخرج عن درجة التقليد لإمامنا (الأعظم أي حنيفة رحهمة الله 

علیه)() (ونحن مقلدون) له ولکبار أصحابه ومن بعدهم من کبار 


£ 


أئمتنا كشمس الأئمة وأضرابه 7 . وأما ما يبحثه” ويقرره ^ 


المقابلة : 

( ن۱ (آلا) ن ۲ (أن لا) وني الأصل (آن) . 

(۲) في ن ۱ (إذا أنعم) وني ن ۲ (إذا أنعمه) . 

(۳) في ن ۲ (الله تعال) . 

. في النسختين الوقوف ولعلها أصوب‎ )٤( 

(ه) في ن ١‏ (المعظم الأكبر أبي حنيفة المقدم) ون ۲ (الأعظم الأكبر أبي حنيفة المقدم ره الله 
تعالی) . 

(7) في ن ۲ (وکنا مقلدین) . 

(۷) في ن ۲ (ما يبحث) . 

(۸) في ن ۱ سقطت (ویقرره) . 


() قال صاحب المفار : يوشك أن يكون قد سقط بعض الكلام - 
والذي يظهر بعد المقابلة وإضافة ما في «ن۱» «ن۲» آنه لا سقط . 

(ب) قال صاحب المفار :يريد بتقليدهم العمل بأصومم والسير على 
طريقتهم في الفهم والعمل . 


-۱۲۹- 


المتأحرون من أهل التاسع والعاشر ”“ من فضلاء المذهب فلنا (النظر 
فيه إن أمكن) ”“ وعلينا التمسك (بما هو منقول) ”© عن المتقدمين 
وخصوصاً إذا انتهض متمسكاً “ لنا فيي) نرتضيه . والله (الموققل (إلى 
الصواب) )© وبه الاعتصام . 
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المقاباة : 


. في النسختين (فالعاش)‎ )١1( 

(۲) في ن ١‏ (فيه النظر إذا أمكن). وفي ن ۲ (إذا) بدل (ان) . 
(۳) في ن ۱ (لا) وقي ن ۲ ربا نقل) . 

)٤(‏ في ن ١‏ (يمسكا). ولعلها أصوب. 

. في النسختين سقطت (إلى الصواب)‎ )٥( 


“۳۰ 


قصل 
وما ينشأً من اجهل والتعصب تفويت“ فرض من فروض الله 
تعالى مع إمكان اقامته على رأي مجتهد جليل”“ » [ بل على رأي جمع 
من المجتهدين ] وذلك أن جهلة المتعصبين ( يمتنعون ويمنعون )(“ 
من جمع الصلاتين في السفر الذي“ ذهب إلى جوازه" الإمام 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ ( تقويتة ) . 
(۲) فی ن ۱ ( جليلي ) . 
(۳) في النسختين سقط مابين القوسين . 
)٤(‏ في ن ۲ ( يمنعون ) » ن ١‏ يمنعون أو يتنعون . 
)٥(‏ في النسختين (الذي) وفي الأصل « التي » والصواب ما أبتناه لأن المراد الجمع لا 


الصلاة . 
(1) في النسختين ( جوازه ) وفي اللاصل جوازها » والصواب ما أثبتناه لآن المراد الجمع لا 
الصلاة . 
النعليق : 
( أ ) الجمع في السفر : 


قال الإمام النووي من الشافعية : يجوز الحمع بين الظهر والعصر › وہیں 
المغرب والعشاء » تقدياً على وقت الأول » أو تأحيراً في وقت الثانية » وفي السفر 
الطويل . 


۳ - 


الشافعي وغبره ( من صدر ا سلام رحمة الله عليهم ۳ ويؤدي ° 
ذلك إلى تفويت ”“ الفرض رأسا » وذلك إنهم لما يعزمون على السير © 
عند الزوال مثلا ”“ فيصلون الظهر لأول وقتها ويمتنعون من ”) جمع 
العصر إليها » فيركبون ويسيرون بناء على إنهم ينزلون قبل ا مغرب آخر 
وقت العصر ( فيدر كونها ) ”")» والحال أنمم قد لا يتهيأ هم النزول 
إلا مع ( المغرب آو) " الغروب بحيث ٠‏ لا يتسع”''“ الوقت إلى 


تابع التعليق : 
روضة الطالبين ( ۳۹١ / ١‏ ) وكذلك المجموع )۲۲١ / ٤(‏ . 
وبهذا قال الأمام ابن قدامة من الحنابلة : أن الجمع بين الصلاتين في السفر 
وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم . المغی (۲ / )۲٠١‏ . 
المقاباة : 
(۱) في ن ۱ ( رحهم الله تعالی من صدور الاسلام ) وفي ن ۲ ( من صدور الأعلام رحهم 
الله تعالى ) . 
(۲) في ت ۱ ( ويؤده ) . 
(۳) في ن ۱ ( فویت ) . 
))٤(‏ في ن ۲ ( المسير) . 
)٥(‏ في ن ۱ سقطت ( مثلا) . 
٩( .‏ )في النسختين ( عن ) بدل ( من ) . 
(۷)ني ن ۱ ( فید رکونها إذاً ) في ن ۲ ( فید رکونها أداء ) . 
(۸) سقط ما بین القوسين من النسختين . 
)٩(‏ في ن۱۵ (حیث) . 
)۱١(‏ في ن ۱ ( يسع ) . 


-۳۲- 


الطهارة "“ والصلاة وخصوصا في حق من ( تتعسر الطهارة عليه 
فتفوتہم الفرصة ) ”" » وقد كانوا“ يكنم أداؤها في لمنزل“ في 
الكان الذي كانوا به مجموعة ( جمع تقديم ١)‏ إلى الظهر [ على 
مذهب الإمام الشافعي ( رحة الله عليه » وعلى مذهب ) غيره من 
جوز الجمع لأجل السفر ] “» فيمتنعون عن ذلك ويرضون 
بتفويتها » ( ولا يرضون بفعلها )”على مذهب مجتهد جوز هم 


المقاباة : 

)0 في النسختين ( للطهارة ) . وهذا هو الصحيح لأنه يقال : « اتسع لكذا» الا الى 
کذا» . 

ر في النسختين ( تعسر في الطهارة فتفوتيم الفريضة ) . 

(۳) فی النسختین ( کان ) . 

ریم في ن۱ (أداءها) . 

(ه) في ن ۱ ( مجتمعه ) . 

ر في النسختين سقط ما بين القوسين . 

(۷) سقط ما بين القوسین في ن ۲ . 

(۸) في ن ۱ سقط ما بين القوسين الكبيرين . 

(۹) في ن۱ (من) . 

٠(‏ )في النسختین ( ولا يرضون فعلها ) وني ن ۲ ( ولا يرتضون فعلها ) » وني الاصل « ولا 

بفعلها» . 


(أ) لعل أصله « في المنزل الأول » اي من منازل السفر . 


-۳۳-- 


( أو ) “ يجب عليهم اتباعه » ( والحال ما قرر )”“ لأن تحصيل الفرض 
من وجه مقدم على تفويته من كل وجه » وما هذا إلا غض ° 
التعصب “ والجهل “ . وقد ( ذكر ) الإمام ”> الأجل ظهير الدين 
الكبير المرغيناني > عن أستاذه ”۷ السيد الإمام أي شجاع)رحه الله 


المقاباة : 
(۱) في ن ١‏ ( بل ) » ولعلها أصح . 
(۲) في ن ١‏ ( والحالة ما فرضناه ) وفي ن ۲ ( والحال ما فرض ) . 
(۳) في ن۱ (محضر) . 
٤(‏ ) في النسختين ( العصبية ) . 
)٩(‏ في ن ١‏ سقطت ( والمحهل ) . 
(1) في النسختين ( ذكر الشيخ الامام ) . 
(۷) في ن ۲ (عند) . 


(D‏ المرغيناني: الحسن بن علي المرغيناني أبو الحسن ظهير الدين فقية 
حنفي » صنف في علم الشروط وا لسجلات وله فتاوي . 

حاجي خليفة : كشف الطنون ٠١٤١‏ . 

(ب) امد بن حسين بن احمد الاصفهاني الشافعى الفقيه المعروف باي 
شجاع التو ٠۹۳‏ ه من تصانيفه : الغاية في فروع الفقه الشافعي وشرح 
الاإقناع للاوردي . 

أنظر : طبقات الشافعية ( ٤‏ / ۳۸) » كشف الظنون ۱١۹١(‏ و 
(CXC) ٥۵‏ . 


۳ 


تعالى : 1 أنه سئل شمس الائمة الحلواني ] ”“ عن كسالي بخارى أنم 
يصلون الفجر والشمس طالعة . فهل نمنعهم " من ذلك؟ 
فقال ‏ : لا ينعون ) » (لأهم) “ لومنعوايتركوا أصلا 
ظاهراً , ( أي ما يظهر من حاهم )7 > ولو صلوها A)‏ تجوز عند 
أصحاب الحديث » ولا شك أن الاداء "> الجائز عند البعض أولى © 
من الترك أصلا . هذا جواب الحلواني » وناهيك به إذ هو شيخ المذهب 
في عصره تخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشمس الأئمة السرخسي 


المقاباة : 
(۱) سقط مابین القوسین في ن ۲ . 
(۲ )في ن۲ (نمنع) . 
(۳) في ن ۱ (قال) . 
)٤(‏ في ن ١‏ ( لا تمنعون) . 
() في ن ۲ ( إلا أنهم ) . 
(7) في ن ۱ ر( ظاهر) . 
(۷) في ن ١‏ سقط ما بين القوسین » وني ن ۲ ( أي لا فيم يظهر من حاهم ) . 
(۸) وفي ن ۲ ( صلواها) . 
)٩(‏ وني ن ١‏ ( الأدا) . 


. () لعل الأصل « وهو أولى من الترك » المنار ا.ه . 
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وفخر الاسلام البزدوي“ ( صاحب ) ”“ الميسوطين وأضرامم © 
من رۇساء) امذهب الذين هم قدماء() الدهر « وعظ)|ء ما وراء 


النهر . 
هذا" مع أن المجاهل المتعصب الغبي يكفيه" إيقاعها“ 


مجموعة مع الظهر تقليداً [ الإمام الشافعي وغيره ١]‏ ثم إن" أراد 
الاحتياط وأدرك في الوقت فسحة أعادها على مذهبه أو قضاها بعد 


المقابلة : 
(۱) في ن ۲ يكتبها دائ ( البزداوي ) . 
(۲) في ن ۱ ( وصاحب ) وي ن ۲ ( وصاحبي ) ولعلها أصوب . 
(۴) في النسختين ( وأضرابي| ) ولعلها أصوب . 
)٤(‏ في ن 1 ( رۇساء ). 
)٥(‏ في النسختين ( قرعاء ) . 
(1) في ن۲ (وهذا) . 
(۷) في النسختين ( يکنه ) . 
(۸) في ن ۲ ( ایقاعه ) . 
)٩(‏ في النسختين سقط مابين القوسين . 
)٠١(‏ في النسختين ( إذا) . 


(أ) صاحبي المبسوطين : هما مبسوط شمس الأئمة السرخسى في نحو 

خحمسة عشر مجلدا »«أملاه من خاطره وهو في السجن بأوز جند والمہسوط الثاني 

لفخر الإسلام البزدوي في نحو أحد عشر مجلدا ( كشف الظنون ٠١۸١‏ و 
(OA‏ . 


-۳- 


لغرب احتياطا إن لم تطعه') نفسه ( في آدائها ٩)‏ مجموعة مع 
الظهر › والله ( أعلم و( الموفق لارب غره وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


تبارك وتعالى له ولوالحيه ولسائر المسلمين :ثم ° ] ” ( بعد 
تسطير ) ”° هخه الأسطر " ظفرت في ( اثناء المطالعة  )‏ 
بعدة صن النقول تؤيد ما ذکرته ( بهذه 0¢ الرسالة [ وتشهد 
له لم أنشط إإالحاقها “]'“ ثم رأيت كلما للإمام الكبير المجتهد 
في العلوم ” ( رأس الفقهاء والمححثين  )‏ الشهير بابن تيمية 


(۱) في ن۱ (تطب) وقي ن ۲ (تطلب ) . 

(۲) في النسختين ( بأدائها) . 

™( في النسختين سقط ما بين القوسين . 

(6 ) في ن۲ (غفر الله له وسلم ) . 

(ه ) في ن ١‏ سقط ما بين القوسين الكبيرين . 

. ) في النسختين ( وبعد تعليق‎ ) ٦( 

(۷ ) بعد كلمة الأسطر جاء في ن ۲ ( بعدة سنين ) . 
(۸) في ن ۱ سقط مابین القوسین . وني ن ۲ جاء ( المطالعات ) بدل ( المطالعة ) . 
(4) قي ن۱ (يۇيد) . 
)٠١(‏ في النسختین ( في هذه) . 

. ) في ن ۲ ( الإلحاقة‎ )۱١( 

. ١ مابين القوسين الكبيرين سقط في ن‎ )١۲( 

. ) )ني النسختين ( الطود الشامخ في العلم‎ ١١( 
. سقط مابين القوسين‎ ١ في ن‎ )۱٤( 


VY - 


الحنبلي رحمه الله تعالى ( فأحببت تعليقه ) ”“ في يل “ هذه 
الرسالة وهو مؤيد لما اشرنا ‏ إليه مطابق إلى جميع ما أوردته 
فيها ‏ فالحاصل ‏ وإن كان في كلامي زيادة إيضاح “ وبيان 
فهو لا یخالفه بل یعضده ویؤیده . ولفظ ما رأبته: 


« سئل الإمام ‏ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن ”“ عبدالسلام بن تيمية الحنبلي ( رحمه الله 
تعالى ) "عن أهل المذاهب الأربعة : هل يصح اقتداء بعضهم ببعض 
في الصلوات” ا مفروضة وغيرها أم لا ؟ وهل قال أحد من السلف أنه 
ل يصلي بعض المسلمين خحلف بعض [ إذا اختلفت ')مذاهبهم أم 


المقاباة : 
(۱) في ن ۱ ( أحببت تقییده ) وني ن ۲ ( أحببت تقليده ) . 
(۲) في ن ۲ ( زيل ) وهو خطأً . 
(۳) في النسختين ( أرشدت ) . 
)٤(‏ في النسختين ( بل مطابق لحميع ) ولعلها أصوب . 
(9) في ن ۲ ( والحاصل ) . 
(D‏ صوابه ( إيضاح ) . 
(۷) سقط الامام من ن ١‏ > وفي الفتاوي تقديم وتأخير في صيغة السؤال » انظر ذلك في 
الفتاوي ۲۳ / ۳۷۸-۳۷۳ . 
(۸) ي ت۵ ۲ ( ابن ) . 
ر سقط مابین القوسین من ن ۱ . 
)٠١(‏ في النسختين ( الصلاة) . 
)۱١(‏ قي ن ۲ سقطت ( لا) . 
(15) في ن ١‏ ( اختلف ) » وفي الفتاوي غير موجودة . 


- ۱۳۸ - 


لا ؟] وهل قائل ”“ ذلك مبتدع أم لا ؟ واذا فعل الإمام ما يعتقد ن 
صلاته ”> معه صحيحة والمأموم يعتقد حلاف ذلك ۳ مثل أن يکون 
الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم ( أو لمس النساء بشهوة أو مس 
ذکره ) ١‏ أو قهقه في صلاته (“ أو أكل ما مسته النار أو أكل ‏ لحم 
الإبل وصلى ولم يتوضأً » ( وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من ذلك » أو 
كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الأخحير أو لم يسلم من 
الصلاة ) ”“ والأموم يعتقد وجوب ذلك ”“ : فهل تصح صلاة المأموم 


( والحالة هذه ؟) “ أفتونا مأجورين ( ولكم الثواب) ٠‏ 


المقاباة : 

(۱) في ن۱ (قابل ) . 

(۲) في ن ۱ ( صلوته ) . 

(۳) في الفتاوي وال أموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك وهنا أرجع الأمر إلى الإمام . 

. ) في النسختين ( أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة‎ ) ٤( 

. ) في ن ۱ ( صلوته‎ )٥( 

. سقط ( أكل ) من النسختين‎ )٦( 

(۷) سقط مابين القوسين من النسختين . 

(۸) في ن ۲ ( وجوب الوضوء من ذلك ) . 

)٩(‏ في ن ١‏ ر المأمومين وال حال هنا ) / قال المحقق وهذه الامور التي كرت في السؤال من 
المسائل المختلف فيها عند الفقهاء في المذاهب من حيث الشرطية وعدمها والوجوب وعدمه . 
|. هھ . 

)٠١(‏ في النسختين سقط مابين القوسين » وكذلك من الفتاوي وبدل منها « وإذا شرط في إمام 
مسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وأولى » فهل يجوز 
ذلك » وهل تصح الصلاة خلفه ؟ ام لا ؟ 


- ۱۳۹ - 


« أجاب ( رحه الله تعالى »"“ : الحمد لله رب العا مين . نعم 
تجوز صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض كا كان الصحابة° 
والتابعون هم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة رضوان الله 
عليهم“ أجعين يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه 
المسائل المذكورة وغيرها » ولل يقل أحد من السلف الصالح () ( رحمهم 
الله تعالى )" إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض . ومن أنكر ذلك فهو 
مبتدع ضال )حالف للكتاب والسنة ( وإجماع سلف الأمة ) ^ 
وأئمتها ؛ وكان ” الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم ' من 
يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها " (“٠‏ ومنہم من ججهر بها ٠۳)‏ ومنهم 


. ) في النسختين ( فأجاب‎ )١( 

(۲) في ن ١‏ سقط مابين القوسين . 
(۳) في ن ۲ ( الأصحاب ) . 

. في النسختين الله تعالى عليهم‎ )٤( 
. ) (ه) في النسختين سقطت ( الصالح‎ 
. ١ سقط مابين القوسين في ن‎ )٩( 
. ) في ن ۱ زاد بعد ضال ( مضل‎ )۷( 
. ) والسنة واحماع لسلف الأئمة‎ ( )۸( 
. ) في النسختين ( وقد کان في‎ )( 
. ) في النسختين ( والتابعين‎ )٠١( 
. ) في النسختين سقط ( منهم‎ )١١( 
. في ن ۲ ( ومن لا يقرآها ) . وفي ن ۱ ( يقرها ) بدل ( يقرأها)‎ )۱۲( 
. في ن ۲ سقط مابين القوسين‎ )۱۳( 


6 - 


من لا جهر مها » ( وكان منهم ) ٠‏ من يقنت في الفجر ومنهم من لا 
يقنت ”)» ومنہم من يتوضأً من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا 
يتوضاً من ذلك»› [ ومنهم من يتوضأً من لمس النساء بشهوة ومس الذكر 
ومنهم من لا يتوضأ من ذلك » ومنهم من يتوضأً ما مسته النار ومنهم من 
لا يتوضأً من ذلك “ ] ٠‏ ومنهم من يتوضاً من أكل لحوم الإبل 
ومنهم من لا يتوضاً من ذلك » ومع هذا کان بعضهم يصلي خلف 
بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغیرهم› رضوان الله 
عليهم أمعين" يصلون خلف أئمة أهل” المدينة من المالكية 
وغبرهم > وإن كانوا لايقرءون البسملة لا سرا ولا جهرا . وصلى 


المقابلة : 

(۱) في ن ۱ (ومنہم ) . 

(۲) في ن ۱ ( لا یقنت فيه ) وني ن ۲ ( لا يقنت في الفجر) . 

(۳) في الفتاوي بدل الموجود « ومنهم من يتوضأً من القهقهة في صلاته » ومنهم من لا 
يتوضأً من ذلك ) . 

. في ن ۲ سقط مابين القوسين آلكبيرين‎ )٤( 

رهم في النسختین ( فکان ) . 

(1) سقط من ن ۲ ( وغیرهم ) . 

(۷) سقط من النسختين ( أحعين ) . 

. ) في النسختين سقط ( آهل‎ )١ 


0) البسملة في مذهب المالكية ليست من الفاتحة ولا من القرآن . قال 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١(‏ / 4۳ . البسملة ليست بأية من الفاتحة ˆ 


-٤- 


الرشيد' ^ إماما و كان“ قد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ول 
يعد صلاته ” وکان افتاه الإمام مالك بانه لا وضوء عليه » وكان 
الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة » فقيل له في 
ذلك : إذا كان الإمام قد حرج منه الدم ( ولم يتوضاً) “ تصلي 
خلفه؟ فقال كيف “ لا أصلي خلف ”“ مالك وسعيد بن المسيب . 


ولا غيرها » وهو قول مالك |. ه » وهذا من غير الآية التي في سورة النمل » 
ولذلك كرهوا قراءتما في الفريضة لا سرا ولا جهرا » إماما أو غيره » ومع ذلك 
فمذهب الإمام مالك من بسمل فلا تبطل صلاته انظر مواهب الجليل 
)٥٤٤ / ١(‏ » الشرح الصغير للدردير )٤1۲/١(‏ . 

التعليق : 

;0 هارون الرشيد الخليفة العباسى : هو ابن محمد المهدي بن المنصور 
العباسي . أبو جعفر : خامس خلفاء بني العباس » ولد بالري سنة ٠٤۹‏ ه ونشا 
. في دار الخلافة ببغداد » بویع > بالخلافة بعد أخيه اهادي » ازدهرت الدولة في 
أیامه » کان رمه الله عالما بالأدب والحديث والفقه » دامت ولایته ۲۳ سنة وشهرا 
وتوني في سناباد من قری ‏ طوس سنة ۱۹۳ ه . 


انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ( ۱۰ / ۲۱۳) والاعلام )٤۳ / ٩(‏ . 


المقابلة : 
)١(‏ سقط من النسختين «کان» . 
(۲) سقط ( صلاته ) من ن ۲ » وفي الفتاوي تقديم وتأخير . 
(۳) من النسختين ( فإن ) . 
)٤(‏ جاء في النسختين بعد ( ولم يتوضاً ) ( هل ) . 
)٥(‏ في ن ۲ سقطت ( کیف ) . 
(1) في النسختين ( خلف الامام مالك ) . 


HE 


وني الحملة فهذه المسائل نما صورتان إحداها“ أن لا يعرف 
المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة » فهذا"“ يصلي “ خلفه 
باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم »› ولیس في هذا حلاف © 
متقدم » وإنغا “ خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا ”“ أن 
الصلاة خلف الحنفي لا تصح وان اتی بالواجبات لأنه أداها وهو لا 
بعتقد وجوبا . وقائل هذا القول إلى أن یستتاب ( کا يستتاب) ٠(‏ 
أهل البدع أحوج ” منه إلى أن يعتد' “بخلافه » فإنه مازال المسلمون 
على عهد النبي ية وعهد خلفائه ( رضي الله عنهم ) 'أيصلي بعضهم 
(ببعض)') واكثم الأثمة لا يميزون بين ( المسنون 


والمفروض )”بل يصلون الصلوات ' الشرعية . ولو كان العلم 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ (احدي)]) . 
(۲) في ن ۱ (فههنا ) وفی ن ۲ ( فهنا) . 
(۳)جاء في النسختين بعد ( يصلي ) (الامام) » وني الفتاوي تقديم وتأخير . 
)٤(‏ في ن ۲ (خلف) . 
() في ن ۲ ( وإن) . 
)١(‏ في النسختين ( فزعم ) . 
(۷) في ن ١‏ ( وقابل هذا) . 
(۸) في ن ۲ لسقط مابين القوسين . 
(۹) في ن ۲ ( أجوج ) . 
)۱١(‏ في ن ۱ (یعتمد ) وني ن ۲ ( يعتقد ) . 
)١١(‏ سقط مابين القوسين من النسختين . 
(۱۲) في ن ۲ ( خلف بعض ) . 
)٠١(‏ في النسختين ( المغروض والمسنون ) . 
)1٤(‏ في ن ١‏ ( الصلاة) . 
- 4“ 


بهذا واجبا لبطات “ صلاة أكث المسلمين ولم يمكن الاحتياط › 
فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية . وأكث, ما 
يمكن المتحين أن يحتاط من الخلاف . وهو لا يجزم بأحد القولين . 
فان كان الجزم بأحدهما واجبا فأكث, الخلق لا يمكنخم الجزم 
بذلك . وهذا القائل ”“ ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء » ولو 
طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن 
ذلك » وهذا لا يعتد بخلاف مشل ‏ هذا فإنه ليس من أهل 
الاجتهاد . 
(D‏ 


والصورة الثافنية أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ 
عنده » مثل أن يمس ذكره أو يلمس”" النساء بشهوة » أو يحتجم » أو 
يتقاياً "ثم يصلي بلا وضوء . فهذه الصورة فيها نزاع مشهور » فأحد 
القولين : لا تصح صلاة الأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه - كا قال 


المقابلة : 


(۱) في ن ١‏ ( البطل ) . 
٠ )۲(‏ في النسختين ( ذلك ) وكذلك في الفتاوي » وفي الأصل هذا . 
(۳) في ن ۱ ( القابل نفسه ) وفي ن ۲ ( القايل نفسه) . 
() سقط (لا) من ن۲ . 
)٥(‏ في ن ۱ ( بخلافه مثلا) . 
)١(‏ في النسختين دون الواو . 
(۷) سقط من النسختين . 
(۸) في ن ۱ ( أو يفتصد أو يتقايا ) او في ن ۲ ( أو يفتصد أو يتقيأً ) وكذلك في الفتاوي . 
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٩ تعال‎ 


» (۳( 3 5 5 اه‎ e. 
والقول الثاني ,0 تصح صلاة المأاموم ؛ وهو قول جمهور‎ 

السلف وهو مذهب مالك (رحمه اله) >١‏ وأحد قولي الشافعي 
وأحمد ¢ بل وأبي حنيفة ¢ وأكڑ نصوص الإمام أحمد “على هذا؛ 
وهذا هو الصواب ¢ لما ثبت فى الصحيح وغره عن النبى عة أنه“ 
قال : « یصلون بکه " فان أصابيا فلكم ولهم وان اخطئو| ^ 
فلكم وعليهم >“ فقد بين ( لا (“ أن خط '“ الإمام لا يتعدى 
المقابلة : 

( ۸ في ن ١‏ ر( رحة الله عليهم أحمعين ) . 

() في النسختين ( الآخر) . 

(۳) في ن ١‏ ( وهذا القول ) وفي ن ۲ ( وهذا) . 

. سقط من النسختين مابين القوسين‎ )٤( 

(ه) في النسختين ( بل وأك نصوص أحمد ) . 

. ) سقط من النسختين ( انه‎ )١( 

(۷) في ن۲ (لکم) . 

(۸) قي ن۱ (أخطوا) . 

() في النسختين ( صلى الله عليه وسلم ) . 

. ) في النسختين ( اخطاء‎ )٠١( 


(i)‏ بوب البخاري : « إذا يم الإمام وام من خلفة » حدیث أي هريرة 
أن رسول الله َة قال « يُصلون لكم فإن أصابوا فلکم > وإن أخطأوا فلكم = 
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إلى المأموم > ( ولأن الأموم يعتقد أن ما فعله سائغ له ) “ » وأنه لا 
إثم عليه [ فيم| فعل فانه مجتهد » أو مقلد مجتهد » وهو يعلم أن هذا قد 
غفر الله له خطأه » فهو يعتقد صحة صلاته » ونه ٩۳]‏ لايا يأثم إذا | 
بعدهاء بل لو حکم حاکم ثل هذا ل یز له تقض حکمه؛ با 
کان ینفذه » وإذا کان الإمام قد فعل باجتهاده - ولا يكلف الله ٩‏ نفساً 
إلا وسعها - وا أموم قد فعل ما جب عليه [ كانت صلاة كل منهى) 
صحيحة » وکان كل منها قد أدى ما جب عليه ] ” وقد حصلت 
موافقة الإمام في الأفعال ” الظاهرة . 


وعليهم » البخاري انظر: الفتح ( ۲ / ۷ رقم )1۹٤‏ . 


قال الإمام البغخوي :عن الحدیث فيه دلیلْ على أنه إذا صل بقوم وکان جا 
أو حدثا» أن صلاة القوم صحيحة « وعلى الإمام الاعادة سواءَ کان الإمام عالاً 


بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلا « شرح السنة للبغوي ٣(‏ / 0( . 


المقابلة : 
)1( مابين القوسین سقط من ن ١‏ » وجاءت بنصها » في ن ۲ إلا أنه قال ر مافعل ) . 
)( مابين القوسين سقط من ن ۲ . 
(۳) سقطت رلو من ن۲ . 
)٤(‏ في ن۲ ( الله تعالى ) 
)٩(‏ في النسختين ( ماوجب) . 
(1) مابین القوسين سقط من ن ۲ . 
(۷) في ن ١‏ (الأقوال) . 


-- 


وقول القانل “ : « ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام » 
خطأاً منه فإن() الأموم يعتقد أن الإمام قد فعل ما وجب عليه» وأن 
الله ٩”‏ قد غفر له ما أحطأً فيه » وأنه لا تبطل صلاته لاجل ذلك ؛ ولو 
أخطاً الإمام والمأموم فسلم الإمام ١‏ خنطا واعتقد(“ المأموم 
جهاز متابعته فسلم كما سلم المسلمون ن¿ خلف ( رسول الله يی لما 
سلم من ( ركعتين )" سهوا مع علمهم بانه “ إنما 


المقابلة : 
)١(‏ في ن١‏ (القابل ) 
(۲) في النسختين ( فإن ) وكذلك في الفتاوي وفي الأصل لأن . 
(۳) في ن ۲ ( الله تعالى ) . 
)٤(‏ في ن ١‏ ( المأموم ) . 
)٥(‏ في ن ۱ ( أو اعتقد ) . 
(1) في النسختين ( النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك في الفتاوي وني الأصل من غير[ لا 
سلم] . 
(۷) في ن ۲ ( انتين ) . 
(۸) في ن۱ (أنه) . 


(أ) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال [ صلى بنا النبي َة الظهر - 
أو العصر - فسلم فقال ذو اليدين : الصلاة يا رسول الله أنقصت الصلاة فقال 
النبي بيا لأصحابه : أحق ما يقول ؟ فقالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
سجدتین) : 

أخرجه البخاري [ الفتح ۳ / ٩۹-رقم ٠١١۷‏ ) واللفظ له ومسلم (رقم 
¥( . 


- ۱۷ - 


صلی ” رکعتین ‏ وکما”“ لو ( صلی ) خمسا سهوا فصلوا 
( خلفه سهوا مع  )‏ علمهم ‏ بانه صلی خمسا لاعتقادهم جواز 
ذلك . فانه تصح ”“ صلاة المأموم في هذه الحالة ‏ » فكيف 
إذا ”> كان المخطيء هو الإمام وحده ؟ وقد اتفقوا "“ كلهم على أن 
[ اللإمام لوسلم حط لا تبطل ''“ صلاة المأموم إذا م يتابعه » فدل 
ذلك على أن ما فعله الإمام] خط "لا يلزم فيه "'“ بطلان صلاة 


المقاباة : 


(۱) في ن ۲ ( صلی الله تعالی عليه وسلم ) . 
(۲) في ن ۱ (فکا) . 
(۳) قي ن ۲ ( صلی الله تعالی عليه وسلم ) . 
)٤(‏ في ن ۱ ( خمساً مع علمهم فتابعوه فيه من). وقال في ن ۲ ( خلفه ية خمساً مع ) . 
)٥(‏ جاء في ن ۲ بعد علمهم ( كا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى 
الله عليه وسلم منم خمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم خمسا ) وكذلك في 
الفتاوي . 
(1) في ن ۲ ( يصح ) . 
(۷) في ن ١‏ (الحال) . 
(۸ في ت ۲ جاء بعد إذا ( صل ) . 
)٩(‏ في ن ۱ ( اتفق ) . 
)۱٠۰(‏ في ن ۲ ( لم يبطل ) في الفتاوي [ولو صلى حمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا م يتابعه] 
وهي ساقطة من الأصل . 
)١١(‏ سقط مابين القوسين من ن ١‏ . 
(۱۲) في ن ١‏ ( خط الامام ) . 
(۱۳) في ن۱ (منه) . 
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لمأموم والله أعلم ©“ . 
u. ues (f ٠ 0‏ ۳ 
( انتهی بلفظه ) ` ( فانظره فإنه ( مطابق ومؤيد) ‏ : ا 
ذكرته ‏ في هذه الرسالة ولله الحمد على موافقة من مضى من كبار 


الأئمة . 


£ ۰ ۶ .£ 1( ُه »۰ ۰ 
وكثبرا ما أختار شيعا فأجدني “ قد سبقني إلى اختياره ( الفحول 
من الرجال من الأئمة )“ أو استشكل شيئا فأجد اشكاله منقولا عن“ 
٤ (١) u £ .‏ 
كبار المتقدمين » وكذلك إذا أبدیت 7 قولا م ( يكن وقف ) من راى 
“OD u. u.‏ . 
كلامي على نقله فيقع مهم موقع الانكار» ويجملهم لحل 
a‏ والتعصب “على رده » ثم( أجده منقولا بعد ذلك بعينه آو 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ ( والله تعالى أعلم) . 
(۲) في ن ١‏ سقط مابين القوسين . 
(۳) في ن ۱ ( مطابق ) وي ن ۲ ( موافق مطابق ومؤید ) . 
)٤(‏ في ن ۲ (ذکرت) . 
)٥(‏ في النسختین ( موافقته ) . 
(1) في النسختين ( فأجدني ) ولعلها أصوب » وني الاصل ( لا فأجد من ) . 
(۷) في ن ١‏ ( الفحول من الأئمة .و في ن ۲ ( الغمورمن الأئمة ) . 
() في النسختين (عن بعض ) ولعلها أصوب . 
)٩(‏ في ن ۱ ( إن أبديت ) وني ن ۲ ( إذ أبديت ) . 
)٠١(‏ في النسختين ( أكن وقفت عليه ولا وقف عليه ) ولعلها أصوب . 
)١١(‏ في النسختين ( بحيث يقع ) . 
)١١(‏ في النسختين ( العصبية ) . 
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مايوافقه ) ”"“ عن السلف فمن بعدهم من كبار الأئمة ؛ وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » بل ريما أفعل أمرأ من الأمور ( العادية 
فيستخربه ) ” الناس ويتعجبون من صدوره مني » وربا عيب علي » 
بل ریا نسب ( به عند بعض الجهال ) 7 إلى سخافة 0 المقل ثم 
أجده أو مثله حكيا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم )(© ( أو 
عن ) ٠”‏ التابعين أو عن بعض ( الخلفاء أو )”“ السلاطين الكبار 
اللجمع على ( إصابة فعلهم  )‏ وجلالتهم > والحمد لله رب العالمين . 


0“) ٤ 
ثم لخص لي تلخيصاً شافباً  شافعى زمانه السيد الجليل عمر‎ 


المقابلة : 


(۱) في ن ١‏ ( أجد بعد ذلك بعيینه إا يوافقه منقولا ) وني ن ۲ ( أجده بعد ذلك بعينه أي 
یما يوافقه منقولاً) . 

(۲) في ن ١‏ ( العارية عن الاجتهاد فيستقر به ) . 

(۳) سقط بین القوسین من ن ١‏ وني ن ۲ ( عند بعض الجهال ) . 

. في النسختين ( سنعافة ) وهي خطاً‎ )٤( 

. ) في النسختين ( الله تعالى عنهم‎ )٥( 

() في ن۱ (و) وقي ن۲ (أو) . 

(۷) في ن ١‏ الخلفاء » وني ن ۲ ( الخلفاء و) . 


(۸) في ن ١‏ ( رزانة عقلهم ) وني ن ١‏ ( رصانة عقلهم ) ولعلها أصوب . 
(۹) جاء في ن ۱ ( قال جامعها) . 
)٠١(‏ سقط من النسختين ( شافياً) . 


0۹“ 


بن عبدالرحيم البصري ( المكي رحمه الله تعالى ) » ومن خحطه 


« قال الإمام الرافعي) في العمزيز) وإن كانت 


التعليق : 
(أ) عمر بن عبد الرحيم : 

السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسينى الشافعي نزيل مكة الإمام 
اللحقق كان فقيها عارفاًء أخذ عن الإمام الشمس عمد الرملي والشهاب أحمد بن 
والشيخ علي العصامي وغيرهم وأخذ عنه خلق منم الشيخ عبدالله بن سعيد 
باقشير والشيخ علي بن لجال وزين العابدين بن الإمام عبدالقادر 
الطبري .- 

من آثاره: کتابان على هامش التحفة وعلى شرح الألفية للسيوطي وله فتاوي 
مفيدة وکانت وفاته يوم الخمیس الثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثلاثين 
وألف . انظر: خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر ۲۱۰/۳ ۲۲۲ . 

(ب) هو الإمام ابو القاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم 
القزويني » الرافعي » إمام المذهب الشافعي ومن تصانيفه « الشرح الكبير» وهو 
فتح العزيز شرح الوجيز . 

طبقات الشافعية (۸ / )۲۸١‏ العبر في خبر من غير للذهبي )٩٤ / ١(‏ . 
المقاباة : 

. ) ثم المكي أطال الله بقاه ) وني ن ۲ ( ثم المكي رحه الله تعالى‎ ( ١ في ن‎ )١( 
. ) في ن ۱ ( حفظه‎ )۳( 
. ) سقطت لفظة ر الامام‎ ١ ني ن‎ )۳( 


)٤(‏ في النسختين (العزيز) وقال صاحب المنار ولعله (الشرح الكبير للوجيز) . وني الأصل 
بياض . وما أثبتناه من ن ١‏ »› ن۲ . 


- ا٥١‎ - 


صلاته("» صحيحة في اعتقاد الإمام دون المأموم أو بالعكس» فإن كان 
الاختلاف "في الفروع ك إذا مس الحنفي فرجه وصلى » أو ترك 
الإعتدال أو قرأ غير الفاتحة : ففى صحة اقتداء الشافعى به وجهان 
( احدهما ) يصح ؛ وبه قال القفال ٩‏ لأن خحطأه غير“ مقطوع به 
( والثانعي ) - وبه قال الشيخ أبو حامد) : لا يصح ) لفسادها عند 


المقاباة ؛: 
(۱) في ن ۲ غير واضحة . 
(۲) في النسختين ( باجل ) . 
(۳) في ن ۲ سقطت ( غیر) . 
)٤(‏ في النسختين ( لا تصح ) . 


(أ) عبد الله بن احمد بن عبد الله المروزي أبو بكر المعروف 
بالقفال الصغير وهو غير القفال الكبير وقد وضح النووي حالم) في تهذيبه بأن 
القفال إذا أطلق فهو الصغير وإذا أريد به الكبير قيد بالقفال الشاشى ولد سنة 
۷ه وتوفي ٤۱۷‏ من مصنفاته . شرح المختصر والفروع قال الأسنوي وھا 
من عجائب المؤلفات طبقات الأسنوي (۲ / ۲۹۸) . 

(ب) الشيخ أبو حامد الاسفرائينيي : أحد بن أي طاهر محمد بن أحمد 
يعرف بابن أي طاهر الفقيه شيخ العراق وإمام الشافعية ومن إليه انتهت رياسة 
المذهب ولد ٠٤٤‏ ه قدم بغداد صبيا فتفقه على ابن المرزبان وأبي القاسم التركي 
کان بحضر درسه سبعمائة فقیه » توف في شوال ٤٨٦‏ ه ودفن ببغداد . 


ومن آثاره : شرح المزني في تعليقه نحوا من خمسين مجلدا ذكر فيها مذاهب - 


- ۲ا - 


المأموم - فأشبه مالو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة لا يقتدى أحدهما 
بالآخر ¢ وهو أظهر عند الاكثرين انتھی » . 


قال الإمام ”“ الزركشي في الخادم © ماحاصله : وخلاصة ١‏ 


2 العلاء وبسط ادلتها والحواب عا « وله تعليقة أخرى في أصول الفقه › وکتاب 
النسيان . 

انظر : شذرات الذهب <((¥۸A/1)‏ تعہذیب الأساء واللغات للنووي 
)۲٠۰ - ۲۰۸/۲(‏ » ومعجم المؤلفين )٦٥/۲(‏ . 


المقاباة : 

. في ن١ (الأظهر)‎ )١( 

(۲) في النسختين سقط ( انتهى ) . 
(۳) سقط لفظ ر الامام ) من النسختين . 
)٤(‏ في النسختين ( وخلاصته ) . 


0) كتاب خادم الرافعي والروضة في الفروع - لبدر الدين محمد بن 
مهادر الزركشى الشافعي » وذكر أنه شرح فيه مشكلات الروضة وفتح مقفلات فتح 
العزيز. انظر كشف الظنون 1۹۸ . 

ومحمد هذا: عام بفقه الشافعية والأصول› ولد ٥ه‏ - وتوفي V٤‏ 

من مصنفاته : فنون منها «اللإجابة لإأيراد مااستدركته عائشة على 
الصحابة» و «لقطة العجلان» في أصول الفقه› و «إعلام الساجد بأحكام 
الملساجد» و( المنشورفي القواعد وخبایا الزوايا» ف الفروع› وکل هذه الكتب 
مطبوعة و «البحر المحيط» في أصول الفقه وهو موسوعة في الأصول وقامت وزارة = 


۳ا - 


ما رجحه ونقله عن الأكثرين غير مسلم فإغا “ تعرض له طائفة 
( كالبرزنجي والروياني في الحلية )“ والبغوي ٠-7‏ وصاحب الكافي 


= الأوقاف في الكويت - مشكورة - بتحقيقه . 


انظر: الدرر الكامنة - لابن حجر (۳۹۷/۳) وشذرات الذهب 
)۳۳١ : ٩(‏ والاعلام .)1۱/7٩(‏ 


المقاباة 
)١(‏ في النسختين ( وإنما) . 
(۲) في ن ١‏ ( كاليندلنجي والمروياني ) وقال في ن ۲ ( كالبندينجي والرؤياني في الحيلة ) . 
التعليق : 


(i)‏ عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد أبو المحاسن » فخر الإسلام» 
الروياني » الشافعي » من هل رويان ولد عام ٤٠٥(‏ ھ- ۱٠۲١‏ م) ومات 
مقتولا عام ٥٠۲(‏ ه- ۱٠٠۸‏ م) وبلغ من تمكنه بالفقه أن قال : لواحترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي » وهو أحد أئمة المذهب . كتبه : ( بحر 
المذهب في الفروع ) خطوط › وهو من أطول كتب الشافعيين » و« مناصيص 
الاإمام الشافعي و« الكافي » و« حلية المؤمن » محطوط . ( وهوالمعنى في قول 
المؤلف - في الحلية ) وفيه احتيارات كثيرة منها ما يوافق مذهب الإمام مالك . 

وفيات الاعيان وأبناء أبناء الزمان لابن خلکان (۳ / ۱۹۸) و طبقات 
الشافعية (۷ / ۱۹۳ -۲۰۳) . كشف الظنون ۲۲١‏ . 


(ب) الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي › 
اللحدث المفسر الفقيه على مذهب الشافعي ولد في بقشور وتوفي بمرو الروذ في 
شوال ٥۱٩‏ هھ . 


04 - 


والخزالي ٤‏ فتاویه 0 ¢ ول يذكر المسألة طائفة كالماوردي 
والدارم ( والشيخ(٥‏ ف المھذی١)‏ والتنبيه ٤‏ وکلام الشيخ آي حامد 


والأنوار في شمائل المختار والتهذيب في فقه الإمام الشافعي . 
تذكرة الحفاظ للذهبي (T/6‏ والواي بالوفيات للصفدي )1/۱۳( 
وطبقات الشافعية ٤۸ / ٤(‏ و۹٤)‏ . 
المقابلة : 
(۱) في ن ۲ ( فتاواه) . 
(۲) في ن ١‏ ( التهذيب ) . 
مرتبة » وله فتاوي غير ذلك ليست بمشهورة . انظر: كشف الظنون (۱۲۲۷) . 
(ب) علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن ولد 
IE‏ وتوقي سنة ٠‏ ه من مصنفاته «( الحاوي » في الفقه و( الأقناع EK‏ 
الفروع » والأحكام السلطانية› والنكت والعيون في التفسير . 


وفیات الأعیان (۳ / ۲۸۲) وشذرات الذهب (۳ / )۲۸١‏ . 

(جا) هو الإمام محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر »أبو الفرجح 
الحارصي » الفقيه الشافعي المتكلم الشاعر ولد ببغخداد ۳١۸‏ ه توفي في دمشق في 
أول ذي القعدة ٤٤۸‏ ه من مؤلفاته . الاستذكار» ومودع البدايع في فروع الفقه 


الشافعى . 
) ) تاریخ بغداد ( ( 


(د) المهذب في فروع الشافعية الشيخ أبي إسحاق الشيرازمي وهو كتاب - 


- 100 


فيها حتمل فإنه قال : لو اقتدی() به وهو محتمل الكراهة ¢ وعليها 
جری الرویانی" ٤‏ البحر ٤‏ ول يصح عن القاضي آي الطي ”^ 


= جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية » فقد شرحه أك من واحد وأشهر من 
شرحة الإمام النووي في المجموع . 
انظر : کشف الطنون ۱۹۱۲ . 


وأبو اسحاق : هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشهير 
بالشيرازي شيخ فقهاء الشافعية في القرن الخامس الهمجري » كان مضرب المخل في 
الفصاحة والمناظرة . ومصنفاته في الفقه والأصول أشهر من أن تذكر نذكر مها : 
« المهذب » و« التنبيه » في الفقه و «التبصرة» و «اللمع» في الأصول توفي عام 
1 هھ . 


انظر : شذرات الذهب ۳ / ۳٤۹‏ - وفيات الأعيان ٩4 / ١‏ العر 
۳/۳ : معجم المؤلفين ١‏ / 1۹4 . 
)١(‏ في النسختين ( لم أصتد) . 
(۲) في ن ۲ ( الرؤياي ) . 
(۴) في النسختين ( يصحح ) . 
)٤(‏ في ن ۲ ( أبو) . 


التعليق : 

(أ) : طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعي القاضي أبو الطيب 
الاإمام الجليل الفقيه الأصولي قال ابن السبکي « شرح المزفي وصنف في الخلاف. 
والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها » توفي ٤٠١‏ ه . 

انظر : « طبقات الشافعية للسبكي )٠١/٠(‏ تمذيب الأسعاء واللغات 
)۲٤۷ / ۲(‏ وشذرات الذهب (۳ / )۲۱٤‏ وفیات الأعیان (۲ / )٠۹١‏ . 


- ا٦‎ - 


شيء )» بل حكى عن الدارمي ٩‏ الجواز »> وعن أبي اسحاق المنع »› 
والقائلون به لم ( يقفوا للشافعي ) “ على نص » بل قالوا : إنه 
[ قياس مذهبه في المختلفين في القبلة والأواني . وهذا منوع ° نقلا 
وتوجيها . أما النقل » فإن المنصوص للشافعي - (ما) “ نقله القفال - 
الصحة » وما يشهد للصحة ما حكاه المحاملي ”"“ ^ في المجموع قال : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الامالي : و“ إذا دخل الرجل 


المقاباة : 
)١(‏ في النسختين ( شيئا) . 
(۲) في ن ١‏ ( الزرکشي في ن ۲ ( الدارکي ) . 
(۳) في ن۲ ( يقيد الشافعي ) . 
)٤(‏ في نا (غا) . 
() في ن۱ (کا) . 
)١(‏ في ن١‏ (الحاملي ) . 
)۷( في ن ١‏ ر الاملا) . 


0) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل البغدادي » 
الشافعي الفقيه المعروف بالمحاطي > ولد ۳۹۸ ببغخداد وتوفي ٤٠٥١‏ من 
تصانیفه : کتاب اللجموع في عدة علدات ¢ والتجريد والمقنع واللباب وکلها في 
الفقه الشافعى . 

انظر : طبقات الشافعية (۳ / ۲١‏ و۲۳) والكامل في التاريخ لابن الأثير 
٩(‏ / ۱۱۸) وطبقات الفقهاء ص ۱۰۸ . 

(ب) الامالي : في الفقه للإمام الشافعي / انظر كشف الظنون 
(۱/) . 


- 0۷ا - 


بلدا ]“ فنوی ”“ أن يقیم أربعین یوما وکان) یری جواز 
القصر حينئذ « ومعه رجل يعتقد عدم جوازه « ( فیکره له ) ٩(‏ © 
أن يقدمه ويصلى خلفه [ لأنه يعتقد أن“ صلاته المقصورة لا 
تجوز ]“ فإن قدمه وصلى خلفه جاز لأنه حكوم بصحة۳) صلاته في 
حقه '“ . هكذا حكاه القاضى أبو الطيب عن الامالى"“ . 


ولو کانت العبرة باعتقاد المأموم لكان اقتداؤه به باطلا لأن عند 
المأموم أن نية القصر لا تنعقد معها الصلاة . ومع ذلك صحح الشافعي 
الاققداء به" اعتبارا باعتقاد الإمام » وهذا النص ذكره الاما" 


المقابلة : 


(۱) مابین القوسین لم یوجد في ن ۲ إلا ( قیاسه ) . 
(۳) في ن٣‏ (فتوی) . 
(۳) ني النسختين (أربعاً) . 
)٤(‏ في ن۲ (وکا) . 
() في النسختين ( لمن ذكر فأكره له ) . 
) في ن۲ (من) . 
(۷) في ن۲ (بفقدانه ) . 
(۸) مابين القوسين الكبار سقط من ن ١‏ . 
(۹) في ن١‏ (لصحة) . 
)۱١(‏ سقط من ن ۲ . 
)١١(‏ في النسختين ( الاملاء) . 
(۱۲) سقط من النسختين ( به) . 
)٠١(‏ سقط ر الامام ) من النسختين . 


- 10۸ - 


النووي أيضاً ني باب صلاة المسافر في“ شرح المهذب » ووقع في 
بعض نسخ شرح المهذب هكذا "والمختار والظاهر”" قول القفال فلم 
تزل() الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض › 
ويشهد له تصحيحهم أن الماء الذي توضأ منه() الحنفي وغيره - من" 
لا يرى وجوب النية - مستعمل وإن لم ينوعلى الأصح › وهذاهو 
الصواب الذي ينبغي أن تكون) الفتوى عليه » وقد كان الإمام 
الشافعي رحه الله تعالی ( يصلي خلف أئمة المدينة ( ومصر ) “© › 
وكانوا لا يسلمون +" وم ينقل عنه الامتناع (عن الاقتداء 


المقابلة : 
)١(‏ في النسختين ( من ) . 
(۲) في النسختين (هناك) . 
(۳) في النسختين ( والمختار أو الظاهر ) . 
)٤(‏ في ۱۵ (يزل) . 
)٥(‏ في ن ۱ ( توضابه ) وفي ن ۲ ( توضأً به ) . 
(1 )في ن۲ (عن) . 
(۷) في النسختين (يكون) . 
(۸) في ن ١‏ ( الشافعي ) وني ن ۲ ( الإمام الشافعي رضي الله عنه ) . 
)٩(‏ في النسختين ( وأئمة مصر) . 
)1١(‏ في ن۲ (لايلون) . 
(أ) للتسليمة في الصلاة أقوال عند العلماء : 
السادة الأحناف : 


قال الكاساني : لفظة السلام ليست بفرض عندنا ولكنہا واجبة » ومن 


- 1۹4 - 


تابع التعليق : 
الشايخ من أطلق اسم السنة عليها » ثم قال : « لوتركها ساهياً يلزمه سجود 
السهو غندنا » واستدل على المذهب با روى عن النبي ية أنه قال لابن مسعود 
حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك إن شئت أن 
تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » . 

. )0١۸ / ۲( البدائع‎ 


السادة المالكية 

قال ابن عبد الر : السلام فرض حكاه أبو مصعب في ختصره عن مالك 
وأهل المدينة » وذكر حجتهم أن رسول الله ية لم يخرج قط من صلاة إلا بالتسليم 
وقال: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وذكر ابن عبدالبر أقوال العلاء في هذه 
الملسألة اللاستذکار لابن عبدالر ٠٠١ - ۲٠٥۳/۲‏ . 
السادة الشافعية : 

عدد الإمام النووي أركان الصلاة وقال : والسلام . روضة الطالبين 
(۱ / ۲۲۳) وأقل السلام : السلام عليكم . روضة الطالبين )۲١۷ / ١(‏ . 


السادة الحناباة : 
وعند الحنابلة الواجب تسليمة واحدة والثانية فیها حلاف وصحح ابن 
قدامة أن الثانية سنة . المغنی (۱ / )۳۹١‏ . 


“۱۰ - 


ہم( © وصح عن ابن م عود رصي الله عه ٩"‏ آنه ائتم بجی مع 
عثمان رضی الله عنه" مع (إنکاره)“ عليه ذلك فقيل له في ذلك» 
فقال : الخلاف شر فتنة . 


وأما تهجيه ‏ المانعين بقولهم : « إن المأموم يعتقد بطلان 
صلاة الإمام » فمردود ؛ « فإنها صسئلة اجتهاد ‏ واعتقاد » 


المقاباة : 

(۱) سقط مابين القوسين من ۵ ۲ . 

(۲) في النسختين ( رضي الله تعالى عنه ) . 

(۳) في ن ۲ ( رضي الله تعالی عنه ) . 

. )في ن ۱ (انکار)‎ ٤( 

(ه) سقط لفظ ( توجیه ) من آ۱ . 

() في النسختين ( اجتهادية ) . ولعلها أصوب . 
التعليق : ٍ 
(أ) قال عبد البحمن بن يزيد « لى بنا عثمان بن عفان بضي الله 
عنه بمنى أربع كعات . فقيل ذلك اعبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
فاسترجع ثم قال : صلیت مع رسول الله بَا بمنی ركعتین › وصلیت مع 
أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين . وصليت مع عمر رضي الله عنه 
بمنی رکعتین. فلیت حظي من اربع ,كعات رکعتان متقباتان» 
البخاري الفتح (۲ / ٥٦۳‏ رقم )٠٠۸١‏ النسائي (۳ / )٠١١‏ ابو داود ( رقم 
٠‏ وانظر تعليل عثمان لسبب اتمامه في مسند الإمام !امد (CEY / ١(‏ 
تحقيقق أحمد شاكر » وانظر تفصيلى المسألة في كتابنا « الحج » . 


-۱۹۱- 


والنطأً ”“ فيها لا يسوغ كما في غيرها من المسائل الإجتهادية . 
كالحكم بصحة حكمه . وامتناع نقضه ” بشرطه 0 . 


وأما قياسهم على المجتهدين في القبلة أو في الإواني د 
فيصرف " بان الإمام والمأموم فيهما“ يعتقحان فساد صلاة 
(من) “ صلى بطهارة (من)”“ إناء نجس » أو صلس إلى غير 
القباة . بخلاف المأفوم في اقتدانه ”“ بتارك الفاتحة فانه لا يعتقد 


الرقاباة : 
)١(‏ في النسختين ( الخطأً ) . ولعلها أصوب . 
(۲) سقط لفظ ( نقضه) فن ن ۲ : 
(۳) في النسختين ( فيعرف) . 
)٤(‏ في النسختين (فيها) . , 
)٩(‏ في ن ۱ ( ومن ) . 
(1) سقط من النسختين ( من ) . 
(۷) سقط من النسجتين (صلى) . 
(N)‏ ی ۵ ۱ ( اقتداء په ) وني ن ۲ (اعتقادم) . 


0) لأن القاضي إذا حكم لا ينقض. لا لأن حکمه صحیح في ذاته بل لأن 
ذلك يؤدي إلى نقض الأخكام »> کا قال عمر رضی الله عنه « هذا على ما حكمنا 
وهذا على ما نحكم ) . 

«ب) القبلة والأواني النجسة م يقل أحد فيهاءأن الصلاة ة تصح بتجاوزه 
وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية . 


- ۲ - 


بطلان صلاته مع تركها . لانه مستند لاجتهاد “ من جملة عقيدة 
المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صحته ؛وبأن المجتهد أي بأن له 
في مسأفتي الأواني والقبلة أن الأ على خلاف ظنه يقينا لزمته 
الإعادة . بخلاف المجتهد في الفروع لو عثر على نص جلي مخالف 
لاجتهاده السابق . لا تلزمه“ إعادة ما صله بالاجتهاد السابق ؛ 
وسر ذلك أن الإجتهاد الاول مستند إلى أمر عادي وقرائن 
شير ”° “ الظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الأمة » فإن" تحقق 
الخطاً فيها رجع إلى الأصل وتبين عدم صلاحيتها ( لمن ظن بها ٠)‏ 
بخلاف الاجتهاد الثاني فإنه مستند إلى أمر شرعي أوجب الشارع عليه 
اتباعه » فلم يقع عمله السابق على حلاف حكم الله ( تارك 
- وتعالى ) ؛ وإن فرض وصرح النص الثاني ( المعثور )*“ عليه بحيث 


: قابلة‎ f ٠ 


(1) في ن۲ (لاجتهاده) . 
(۲) في النسختین ( لا يلزمه) . 
(۳) في ن۱ (تنکیر) . 
)٤(‏ قال صاحب المنار : سقط من هنا كلام والمعنى أن الاجتهاد الأول مبني على قرائن 
ظنية لاهي علم ولا شرع وإغا أجازها الشرع للضرورة . 
(ه) في النسختين ( فإذا) . 
() في ن۱ (ل اظن معا با ) في ن ۲ (لا ظن معا بها). . 
.(۷) سقط من النسختين . 
(۸) قي ن۲ (في المعثور) . 


- ۳ - 


( فاد  )‏ اليقين أو ما قاربه من الظن القوي ؛ وأيضا الاجتهاد الأول 
يمكن التوصل (به) ٠”‏ إلى القطع بالخطإ فيه » بخلاف الثاني . 


ومن اختار ذلك من المتأخرين صاحب الذخائر“ ‏ وأفرد 
المسألة بتصنيف سماه « بيان المشروع في الاقتداء باللخالفين في 
الفروع » وقال“ ابن أبي الد ني باب الجنائز من شرح الوسيط : 


المقاباة : 
)١(‏ في ن١‏ (إفادة ) . وفي ن ۲ (أفاده). 
(۲) ساقطة من الأصل والنسخ ويلزمه السياق . 
(۳) في ن ١‏ ر( الدخائر) . 
)٤(‏ بیان مکررة مرتین في ن ۱ . 
)٩(‏ في النسختين ر( قال) . 


التعليق : 
0 الذخائر في فروع الشافعية وهو من الكتب المعتبرة من المذهب وصاحبه 
هو جلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي القاضي أبو المحالي الأرسوني المصري 


الشافعي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه من تصانيفه : أدب القاضى على مذهب الشافعى » 
وکتاب الجهر بالبسملة ومعجم الشيوخ والذخائر في فروع الشافعية وهومن 
الكتب المعتبرة في المذهب . 

انظر: كشف الطنون (۸۲۲). وهداية العارفين ٠. )٤/١(‏ 


الحموي ٠‏ الشافعي القاضى نشأ في بغداد ومات في جمادى سنة ٦٤۲‏ ه» من 
مصنفاته . 


-- 


لعل اللأصح الصحة مطلقا › وأقام ٠‏ الدليل على الجواز من وجوه › 
ثم نبه على أمر حسن فقال : وهذا الخلاف كله في المجتهحين ‏ 
وأما عهام الناس فليسوا مقصودين في الخلاف © فإنيم " لا 
مذهب هم يعولون) عليه » وإنغا فرضهم التقليد عند نزول 
النازلة”“ فمن أفتاهم من أهل الفتوى وجب عليهم قبول قوله" ؛ 
وانتسابهم إلى المذاهب ”"“ عصبية . ومعناه" ارتضى أن يعمل 
في عبادته وكل أحواله بقول إمام انتسب اليه فهؤلاء ‏ يصح 


تابع التعلیق : 

« شرح مشکل الوسیط للخزالي » و « أدب القضاء » و « التاريخ الكبير» و 
« تدقيتق العناية في تحقيتقى الدراية و « الفرق اللإسلافية» و « الفتاوي » . 

أنظر : طبقات الشافعية (۸ / )١٠١‏ وطبقات الشافعية للاسنوي 
)٥٤١ / ۱(‏ والأعلام (۱ / )٤۲‏ وشذرات الذهب )۲١۳ / ٥٩(‏ . 


(۱) في نا (وقام ) . 

(۲) سقط ما بين القوسین من ن ١‏ » وثبت في ن ۲ إلا أنه قال : « في هذا الخلاف » . 
(۳) في ن ۱ (فافهم) . 

. (يقولون)‎ ۱٣ في ن‎ )٤( 

(9) في النسختين ( النازلة ) وفي الأصل المنازعه . 

(1) في ن ۲ ( قوهم ) . 

(۷) في ن ١‏ ( المذهب محض ) » وني ن ۲ ( المذاهب حض ) . 

(۸) في النسختين ( آنه ) . 

. في ن ۱ (فهولا)‎ )٩( 
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قدوة“ کل منهم باي مام کان من غير تفصیل . 


ونقل عن الإمام أحمد ( بن حنبل رحه الله تعالى )7 أنه كان 
يرى الوضوء من الدم الكثير فقيل له : إذا١“‏ كان الإمام لا يتوضاً من 
ذلك أتصلي “ خلفه ؟ فقال : سبحان الله تعالى ”° أقول إنه لا 
يُصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ( رضي الله عن ٠‏ 


وكان القاضي أبو عصام"“ العامري الحنفي مارا في“ باب 


المقاباة : 
(1) قي ن۲ (قوة) . 
(۳) في ن۱ ( رحه الله ) وني ن ۲ ( رضي الله تعالی عنه ) . 
(۳) في ن۲ (أن) . 
)٤(‏ في النسختين (إن). 
)٥(‏ في ن۱ (فتصلي ) وني ن۲ ( أصلي ) . 
(1) في النسختين ( سبحان الله ) . 
(۷) في ن۲ (آلا). 
(۸) في ن۲ ( رضي الله تعالی عنا) . 
()) في النسختين ( عاصم ) . 
(۱۰) في ن۲ ( ما راي على ) وني ن ۱ ( مارا عل ) . 


- ۱ 
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مسجد القفال والمؤذن يؤذن ا مغرب“ فنزل عن دابته ودخل المسجد » 
فلا رآه القفال أمر المؤذن أن“ يثني في © الإقامة () » وقدم القاضي 


المقاباة : 
(۱) في ن ۲ (للمغرب ) . 
(۲) سقط ( أن ) من ن۲ . 
(۲) سقطت ( في ) من النسختين . 


() الإقامة عند الأنمة : 
السادة الإحناف : 
قال في المداية : والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت 
الصلاة مرتین ¢ وكذلك في شرح فتح القدير Er / ١‏ ¢ وقال الكاساني في 
البداد ئع ١(‏ / 1 ۰ وأما الإقامة فمثنى من عند عامة العلاء كالأذان . 


السادة الخابلة : 
قال أب القاسم عمر بن حسين اللرقي في مختصره د والإتمة : اله أكر اله 


أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن حمدا رسول الله . حي على الصلاة حي 
علل الفاح »ق قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ء الله أكبر الله أكبر » لا إله 


إلا الل تج ٹن اښتډل امام ابن قدامة علن هذه المسألة وبين الخلاف ورجح بالأدلة. 


اماک رقي إلغع(ا / ٠۹٤‏ -( . 


2 
ر 


1 


قا اچم انوي الأذان مثني والإقامة فرادي . والمراد : معظم الأذان = 


0V 


أا عصام ( فتقدم وصلی CM‏ وجھ بال ٤ (D a‏ وأم ™( بشعار 
الشافعية في صلاته > وکان ذلك منہ| تہوينا (( لأمر الخحلاف فى 


تابع التعليق : 
می . وإلاء فقول : لا إله إلا الله في آخره مرة » والتكبير في أوله » أربع 
مرات*» فكذا المراد » معظم الاقامة » فإن التكبير في أوما وآخرها » ولفظ الاقامة 
بالتشنية . روضة الطالبين ١(‏ / ۱۹۸) . (قليوبي وعميرة )٠۲۷/١‏ . 


السادة الماقكية : 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار : ذهب مالك والشافعي وأصحايي) إلى أن 
الآذان مثنى مثنى ٠‏ والاإقامة مرة مرة » ومالك يقول : قد قامت الصلاة مرة . 
الاستذكار(۲ / )۸١‏ . 


المقاباة : 
)١(‏ سقطت من النسختين . 
(۲) سقطت ( وصلى ) من النسختين . 
(۳) ( وأتق ) في النسختين . 
)٤(‏ في ن ١‏ ( تھوينا منيا) . 
التعليق : 
(أ) الجهر بالبسماة : 


وهذا مذهب الشافعية في الفاتحة وقد مر وعند الأحناف بخفى « بسم 
الله الر حن الرحيم » البدائعم ۲ / ٥۳۷‏ . وهي عندهم من القرآن وليست من 
الفاتحة . البدائع ۲ / oV‏ . 
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الفروع . وقال القاضي الحسين ١‏ (“ في تعليقه : والمختار أن كل 
مجتهد مصيیب ۳ إلا أن أحدهم أصاب ( الحق عند الله والباقون 
أصابوا الحق عند أنفسهم . وقال ابن السمعان: قال 


المقابلة : 
.)١(‏ في النسختين ( حسين ) . 
(۲) في ن ۱ ( مصيباً ) وهو خط . 
(۳) في النسختين ( بصيب ) . 
(4) سقط ( ابن ) من ن۲ . 


(|) الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الإمام أبو علي الشافعي المعروف 
بالقاضى الفقيه الاصولي توفي بمرو الروز في ۲۳ من حرم سنة ٤1۲‏ ه . 

من تصانيفه : شرح فروع ابن الحداد في الفقه وأسرار الفقيه والفتاوي 
والتعليق الكبير ولخص كتاب التهذيب للبغوي في فروع الشافعية سماه لباب 
التهذيب . 

انظر ترحمته : طبقات الشافعية للأسنوي (۲ )٠١۷/‏ والوافي بالوفيات 
)٠١۷ / ١١(‏ » هداية العارفین (۲ / )٠١‏ . 

(ب) ابن السمعاني هو أبو بكر محمد بن منصور بن عبدالجبار التميمي 
السمعاني المروزي ٤٦1(‏ ه۱۰٥‏ ه) فقیه » حدث ماله علم بالتاريخ ۰ 
والأنساب وهو والد عبدالكريّم صاحب كتاب الأنساب ومن كتبه : « الامالي » في 
الحديث والوعظ » مائة وأربعون مجلساً . 
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علهاؤنا ”- : من إخحطا كان مخطتا للحق عند اله مصيبا في حق 
عمل نفسه » حتی إن عمل نفسه يقع صحیحاً عند الله شرع كأنه 
أصاب الحق عند الله(“ . وقد حكى ( الإمام الشافعي رحمة الله 
عليه )" الإجاع على أن كل مجتهد أداه اجتهاده إلى أمر فهو حكم الله 
تعالى في حقه ولا يشرع له العمل بغيره حينشذ » فمن صلى بحكم 
اجتهاده فصلاته صحيحة عنده وعند من بخالفه في المسألة لاعتقاده أن 
ذلك حکم الله تعالى " عنده » وصلاته صحيحة لاتيانه ما على الوجه 
الأمور به حينئذ فكيف ينع الاقتداء به مع الحكم بصحة صلاته في 


تاب التعلیق : 
٠‏ انظر : شذرات الذهب )١ - ۲۹/٤(‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٥/۷(‏ - 
۲ / العبر )۲۲/٤(‏ . 
وهناك أكثر من واحد في هذه الشهرة منهم محمد بن منصور وأبوه منصور 
الذي له كتاب القواطع في أصول الفقه / المنشور .)١١۷/١(‏ 


(1) في ن۱ (علمانا) . 
(۲) في ن ۲ ( عند الله تعالى ) . 
(۳) في النسختين (عمله ) . 
)٤(‏ في النسختين ( الله تغالى شرعيا) . 
)٩(‏ في النسختين ( عند الله تعالى ) . وهذا من حيث براءة الذمة . (المحقق) . 
)٦(‏ في ن ١‏ ( الشافعي الاجماع ) وني ن ۲ ( الشيخ رضي الله تعالى عنه ) . 
(۷) سقط لفظ (تعالی) من ن ۱ . 
(۸) في ن ۲ (وح) . 


۱۷۹ 


نفسه ؟ انتھی مع ( د تلخیص وتحرير . واقتضی د نسخه ) ٩‏ إلى هنا . 
انتھی ما رأيته""» بخط المذكور دامت إفادته ٠"‏ ؛ وقد أرسل به 
إل ني ذيل ٠‏ نسخة من هذه الرسالة بعد ٠‏ إمرار نظره السعيد 
عليها ؛ وهذا بحمد الله تعالى ٠‏ أيضاً مؤيد ٠١‏ لما أشرت إليه › 
واعتمدت فيها عليه ٠”‏ » والله الموفق ( إلى الصواب ) ©" . 


قال ( جامعها ومؤلفها ) ٠‏ محمد بن عبدالعظيم ”"" المكي 
9( 


الحنفي ابن ( المقدمي الميروز )الملا( فروخ بن ) 'عبدالمحسن 


المقابلة : ١‏ 
)١(‏ في ن ١‏ ( تلخيصه وتحرير اقتضاه سقم النسخة ) وني ن ۲ ( تلخيص وتحرير اقتصاء 
سقم النسخة و) . 
(۲) في ن۲ (رأیت ) . 
(۳ ) في ن (١‏ سيدنا ومولانا الذي تقدم ذکره الشريف دامت إفادته الظاهرية والباطنية ) . 
( ) فين (ذلك) . 
(ه) في ن۲ ( بقدر) . 
() سقطت من ن ۱ . 
(۷) في ن ۲ ( مؤید أيضاً) . 
(۸) في النسختين ( عليه فيها ) . 
)٩(‏ سقطت من النسختين . 
(۱۰) جاء في ن ۲ ( أتمت الرسالة المسروجة الذبالة . 
(۱۱) في ن ۲ ( جامع هذه الرسالة ) . 
(۱۲) في ن ۲ ( عبدالعظیم ) . 
٠‏ (۳) في ن ۲ ( المقدسي المبرور ) ولعلها أصوب . 
ê)‏ في ن ۲ ( فرخحي ابن ) . 
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( الرومي الموروي ٠)‏ [ حفظه الله تعالى في نفسه وأولاده وجميع نعم 
الله تعالى عليه » وأحياه حياة طيبة سالمة من الأسواء فيم وصل ويصل 
من منة الله إليه » بعد أن علم بأنه مر عليه مطالعة وتصحيحا وتتمة في 
يوم الجمعة الثانية من شوال سنة اثنتين وخمسين وألف من الهجرة 
النبوية والحمد لله على ذلك وصلى الله على نبيه كذلك ٩]‏ . 


المقابلة : 

(۱) في ن ۲ ( الدمي المووي ) . 

(۲) ما بین العكوفتين ساقط من النسختين . 

# جاء في نهاية ن ١‏ ( هذه رسالة موسومة بالقول السديد في الفروع والتقليد لادمام العلامة 
امام الفهامة جهبذ الأمانة ناصر الملة ء فريد الزمان بلا نزاع » ورصيد الدهر بلا دفاع » 
محمد عبدالعظيم المكي ابن المقدمي المبرور الأفرخحي بن عبدالمحسن الدمي الموروي رزقنا الله 
تعالی من برکات علومه آمین . 
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الخاتمة 


إن رسالتنا هذه التي نسأل الله أن تكون قد استفدت أخي 
القارىء منها وتمتعت بتنقلاتها المختلفة من ميادين الأصول إلى بحور 
الفقه إلى جمال السر والتراجم » حرصنا أن يكون الجهد فيها بمشل 
عنوانها - الاجتهاد - وذاك من خلال بذل الجهد لإدراك أمر شاق » 
وهذا أمر لا ندعيه ولكن الرسالة بوجيز مبناها وغزير معناها تدل على 
ذلك فهي تحرير لواطن الاجتهاد وأماكن التقليد وهي وإن لم تكن 
واسعة الصفحات كثرة الكلات فهي عميقة المنمج أصيلة التوجه تبين 
طبيعة هذا الدين الذي بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها « ما خير 
رسول الله َة بين أمرين إلا اختار أيسرهما ٠٠»‏ فهي الحنيفية السمحة 
النقية البيضاء لا تبديل فيها ولا تحريف » ولا زيادة ولا نقصان . بينها 
الأئمة المجتهدون ‏ والعلهاء العاملون . كلهم مم الفضل في عمومه مع 
تفاضل بينهم ني خصوص كل فن » فهم كالحلقة لا يدرى أين 
طرفاها » بمثل هذه المعاني سعى المؤلف رحمه الله في رسالته » وقد 
حذونا حذوه » سائلين الله العلي القدير أن يصلح سرائرنا» وینیر 
بصائرنا» ويصون أدلتنا من الغلطات » وألسنتنا من الفلتات › 
وأقلامنا من الشطحات » وأقدامنا من الزلات » ويطهر قلوبنا من آفات 
التعصب وسموم الشهوات . 


يوم الاحد غرة رجب سلنة ۷ ١ ٤۹‏ 
الأول من مارس سنة ٠۱۹۸۷‏ 


“۳ - 


قائہة الراجع 


| -الاجتهاد في الشريعة الاسلامية › وهبه الزحيلي . 

۲ الاجتهاد والتقليد في الاسلام › د. طه جابر العلواني . 

۳ الأحكام في أصول الأحكام . لابن حزم » علي بن حزم »> الظاهري . 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر » نشر زكريا علي يوسف . 

٤‏ -الأحكام في أصول الأحكام . لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 

ه أدب الاختلاف في الاسلام . طه جابر العلواني - كتاب الأمة » قطر » 
الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 

٠‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني - مطبعة البابي الحلبي > القاهرة » ١١۳١ه‏ . 

۷ ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني › 
الكتب الاسلامي ۹ هھ . 

۸ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار . لأ عمر يوسف بن 
عبدالبر النمري القرطبي » تحقيتق الاستاذ علي النجدي ناصف »› طبع 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر . 

. أصول الامام أحمد  للدكتور : عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ _ ٩ 

٠١‏ أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران - للشيخ محمد الأمين بن عمد 
المختار الشنقيطي » مطبعة المدني ( ٠٤٠١‏ ه- ١1۹۸م)‏ . 
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١‏ الاعتصام - لأبي إسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي » طبع ال مكتبة 
التجارية الكبرى . 

۲ -الاعلام - خير الدين الزركلي » القاهرة ٤‏ ۱۹۰ - ۹١۱۹م‏ . 

۳ -إعلام الموقعين عن رب العا مين - لأبي عبدالله محمد بن أي بكر المعروف بابن 
القيم » مراجعة وتقديم طه عبدالرءوف سعد » مكتبة ومطبعة الحاج 
عبدالسلام بن محمد بن شقرون » ۸٩۱۹م‏ . 

. -الأم » لمحمد بن ادريس الشافعي . دار المعرفة - بيروت‎ ٤ 

٥‏ -الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ‏ لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري القرطبي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

١‏ -الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف » لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سلمان المرداوي »> صححه وحققه محمد حامد الفقي » طبع مطبعة السنة 
المحمدية » ٠١۷١‏ . 

۷ _ايقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار » لصالح بن 
محمد الفلاني . 

۸ - بدائع الصنائع في ترتيب‌الشرائع › لعلاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي » الناشر زكريا علي يوسف . 

٩‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني . مطبعة السعادة بالقاهرة/ ١٤١۳١ه‏ . 

١‏ _البرهان في أصول الفقه . لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني »حققه الدكتور 
عبدالعظيم الديب » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني - قطر . 

١‏ -التحرير في أصول الفقه ‏ لابن الممام الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي السكندري » طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي ١١١٠٠ه‏ . 

١‏ - تذكرة الحفاظ » للحافظ شمس الدين بن عثمان بن قاياز الذهبي » الناشر 
محمد أمين طبع » دار احياء التراث العربي » بيروت . 


-۱۷- 


۴۳ - التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام » لابن امير الحأاج » محمد بن 
محمد بن محمد بن حسن » بولاق بمصر » الطبعة الأول ١١١١ه‏ . 

٤‏ - التمهيد في أصول الفقه » لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو ا خطاب الكلوذاني 
الحنبلي . دراسة وتحقيتق الدكتور محمد بن علي بن ابراهيم . طبع مركز 
البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي . مكة ‏ السعودية » الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه‏ . 


٥‏ جاع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وله › لابن عبدالبر - دار 
الفكر » بيروت . 


- _الجواهر المضية في تراجم الحنفية » لعبدالقاهرة بن محمد القرشي‎ ١ 
. حیدر اباد » ۱۳۲۳۲ هھ‎ 
. حاشية الدسوقي » للعلامة محمد بن عرفة الدسوقي‎ _ ۷ 
. حاشية رد المحتار على الدر المختار » محمد أمين الشهبر بابن عابدين‎ _ ۸٨۸ 
. طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر‎ 
› حاشية قليوبي وعميرة » لشهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة البرلسي‎ - ٩4 


طبع دار احياء الكتب . 
٠‏ _الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ بن حجر » أحمد بن علي 
العسقلان . 


۱ الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » لابن فرحون » ابراهيم بن 
علي بن محمد › دار الكتب العلمية - بيروت . 

۲ _ ديوان الضعفاء والمتر وكين » للحافظ شمس الدين بن عثمان الذهبي › 
حققه وعلق حواشيه حاد بن محمد الانصاري » مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديئة . 

۳ _ الذخيرة » للقرافي شهاب الدين أحد بن ادريس الصنہاجي . أشرف على 


- ۷۷ - 


طبعه الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف والشيخ عبدالسميع أحمد امام - طبع 
وزارة الأوقاف . الكويت . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ‏ للكتاني » محمد بن 
جعفر » دار الفكر بدمشق » الطبعة الثالثة ۳۸۳٠ه ٠,‏ 

٠٥‏ روضة الطالبين » للامام أي زكريا حى بن شرف النووي » المكتب 
الاسلامي . . 

_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي عبدالحي بن 
العماد » دار احياء التراث العربي - بيروت . 

۷- شرح فتح القدير » لابن الهمام محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم 
السكندري » دار الكتب - بيروت » الطبعة الثانية » ۳۹۷١ه‏ . 

۸-الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للسخاوي » نشره القدسي » 
القاهرة ۲١٠١٠٠١ه‏ . 

۹ - طبقات الشافعية » للأسنوي جال الدين . تحقيق عبدالله الجبوري » طبع 
العراق . 

٠‏ - طبقات الشافعية 'الكبرى . للسبكي تاج الدين أي نصر عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالکافي » تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو » مطبعة 


١٠‏ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق » محمد سعيد الباني » المكتب 
الاسلامي ١١٤٠ه‏ . 


١‏ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لسلطان العلاء أبي محمد عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام » راجعه وعلق عليه - طه عبدالرءوف سعد » دار 
الجيل » ط الثانية ر( ۰ هھ _ ٩۱۹۸م‏ ) . 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني > ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي » نشر وتوزيع رئاسة ادارات 


- ۱۷A - 


البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - بالسعودية . 

4 - الفقيه اتفه » لإي بكر أجد بن علي لخطيب ايغدادي » دار احا الس 
النبوية ٥4م‏ . 

هع الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » مطبعة السعادة بالقاهرة 
٢ھ‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبدالله الشهير 
بحاجي خليفة . دار العلوم الحديثة » بيروت . 

۷ المجموع شرح المهذب » للامام أبي زكريا جى بن شرف النووي . حققه 
وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه محمد بخيت المطيعي » توزيع المكتبة العالمية 
بالفجالة ‏ القاهرة . 

۸ _ مختصر المنتهي » لابن الحاجب » عثمان بن أي بكر » مكتبة الكليات 
الأزهرية ۹۳١١ه‏ . 

٩‏ -مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر » للشيخ عمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي - المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

المستصفي من علم الأصول › للامام الغزالي » أي حامد » محمد بن 
حمد بن محمد . 

. معجم المؤلفين > عمر رضا كحالة » دار احياء التراث العربي » بيروت‎ ١ 

۲ _ معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إلياس سركيس » مطبعة 
سرلیس بمصر »› ١٤۱۳۲ه‏ . 

- ا مغني » لابن قدامة » عبدالله بن أحمد بن محمد » مع تحقيق الدكتور طه 
محمد الزيني » مكتبة القاهرة » ۳۸۸٠ه‏ . 
مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة » لأحمد بن مصطفى الشهر بطاش 
کبری زاده » مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري » عبدالوهاب أبو النور » 
دار الكتب الحديثة . 


- ۱۷۹ - 


٥‏ -المفردات في غريب القران » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني > تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت . 

٠١‏ _ مواهب الجليل شرح ختصر خليل » لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب » دار الفكر » بيروت » ط الشانية 
۸ه . 

۷ - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر » لبعد الحي الحسني . 

۸ - الوسيط » ممع اللغة العربية بالقاهرة . 

۹ - هداية العارفين . اسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لاسماعيل باشا 
البخدادي » دار العلوم الحديثة » بيروت . 


فهرس الآيات القرآنية - حسب ترتيب السور 


السورة الآية رقمها الصفحة 
البقرة (فأین) تولوا فثم وجه الله) 00 
البقرة (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ۸٩‏ ۳۹ 
الائدة ‏ (وامسحوا برؤوسكم) ۹۸ 
الأعراف (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم) ۳ ۳٦‏ 
پوسف (ان الحکم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه) ۳۳ 
الأنبياء (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) ۷ "9r‏ 
امزمل (فاقروءا ما تيسر من القران) q  Y‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


أحق ما يقول 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب 

إذا بلغ الماء قلتين 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأً 

كل أمتي يدخلون الجنة 

ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
من مس ذکره فلیتوضاً 

يصلون بكم فإن أصابوا فلكم 
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الصفحة 


۱4۷ 
o٤ 
4 
و۷۰‎ ۹ 
۷ 
۱۷۳ 
VY 
1f 


فهرس الأعلام المترحمين في الامش 


أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحد أبو حامد الاسفرائيني 


أمد بن ادريس بن عبدالرمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي 


أحمد بن حجر الميثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين 
أحمد بن حسين بن أحد الأصفهاني المعروف بأبي شجاع 

أمد بن محمد بن أحد بن القاسم بن اساعل البغدادي المحاملي 
أحهمد بن محمد بن حسن بن علي بن حى الشمنى 

أحهمد بن محمد بن سلاة الأزدي الطحاوي 

حسن بن منصور بن مود الأوزجندي المعروف بقاضيخان 

الحسين بن محمد بن أحد المروزي أبو علي المعروف بالقاضي حسين 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد الصمري المشهور بابن نجيم 
طاهر بن عبدالله بن طاهر أبو الطيب الطبري 

عبدالعزيز بن أحمد بن نصر شمس الأئمة الحلواني 

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي 

عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي المعروف بالقفال الصغير 
عبدالله بن أحمد بن محمد أبو الركات حافظ الدين النسفي 
عبدالواحد بن اساعيل بن أحد أبو المحاسن فخر الاسلام الروياي 
عثان بن علي بن مجن فخر الدين الزيلعي 

عطاء بن حزة السغدي 

علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني برهان الدين 
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الصفحة 


۸٦ 
۱۱١ 


علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الاسلام البزدوي o4‏ 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن البصري \o0‏ 
عمر بن عبدالرحيم البصري الحسيني الشافعي ٥۱‏ 
عمر بن عبدالعزيز أبو محمد حسام الدين البخاري المعروف بالصدر الشهيد >١‏ 
عمر بن على بن فارس الكناني الحنفى الشهير بقاريء المداية ۷۳ 
محمد بن أحد بن أبي سهل أبو بكر السرخسى ۱4۹ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ۰ ۸ 
محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي أبو عبدالله صفي الدين اندي ۷۲ 
محمد بن عبدالله بن ادر الزركشى ۲٤‏ 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن 
امام ۳۹ 
محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر أبو الفرج الدارمي 100 
محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي ٦‏ 
محمد بن فراموز بن علي المعروف بملا خسرو 1 
محمد بن محمد بن حسن الشهير بأمير الحاج الحلبي Ao‏ 
محمد بن منصور بن عبدالحبار التميمي السمعاني المروزي ۱۹ 
ختار الزاهدي بن مود بن محمد الزاهدي الغزميني ۹۰ 
منصور بن عمر بن علي أبو القاسم الكرخحي 0۸ 
هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسى 4۲ 
يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس أبو يوسف القاضي ۹ 
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فهرس الكتب المذكورة في الأصل 


اسم الكتاب 

لأمالي 

البحر 

البحر الرائق شرح كنز الرقائق 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
البزازية 

بيان المشروع في الاقتداء بالمخالفين في الفروع 
. التجنيس والمزيد 

التحرير 

التنبيه 

جواهر الفتاوي 

الحاوي 

الحلية 

الحادم 

الذخائر 

شرح الجامع الصغير 

شرح المختصر 

شرح منية المصلي 

شرح المهذب 

شرح الوسيط 

العمزيز 
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الصفحة 
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۷۸ 

194۹ 1Y 

4 

۳ 

A1 A94 
100 

۰۷94۹- 
1۹%۷ 

1٤4 

or 

4 

00_04 

Voy 

4 

۱۹ 


الفتاري الصرفية 
الكافي 

الكاني شرح الواني 
كنز الرقائق 
المبسوط 
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فهرس المباحث الفقهية 


الصفحة 
التحري للقبلة في الليلة المظلمة 0٥‏ 
صحة الاقتداء بإمام رعف ولم يتوضاً 1٦‏ 
مس الذكر هل ينقض الوضوء 14۹ 
حكم صلاة الوتر Vo‏ 
الخطأً في القراءة في الصلاة AV‏ 
المقدار المفروض في مسح الرأس ۹۷ 
الدلك والموالاة في الوضوء 1۰ 
النكاح بعبارة النساء 1۲ 
حكم التطهر باء القلتين إذا سقطت فيه نجاسة ٤‏ 
قضاء الفوائشت ۱۱۹ 
حكم الصغرة إذا زوجها أبوها من صغير 1۲0 
اليمين المضافة ۱۲۹ 
حع الصلاتين في السفر ۱۳۱ 
حكم صلاة المأموم إذا سلم الإمام خطأً 4۸ 
حكم الوضوء من الدم الكثيبر ۱۹٦‏ 


TAV 


تقديم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ns‏ 
مقدمة المحققان ees‏ 
اسم الكتاب es‏ 
عمل المحققان في الرسالة ese‏ 
أهمية الموضوع Se‏ 
النسخ التي تمت عليها المقابلة en‏ 
بعض الكتب التي طبعت في الموضوع ns‏ 
ترحة المؤلف sess‏ 
مقدمة المؤلف See‏ 


الفصل الأول: لر يكلف الله أحدا من عباده بأن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة 


- يجب على كل مسلم اعتقاد ما علم من الدين بالضرورة eens‏ 
- الأئمة الأربعة من أهل الذكر الذين وجب سام لمن م يصل الى درجة النظر والاستدلال . 


- ليس للمقلد أن يمتنع من الاقتداء بالامام المخالف لمذهبه e.‏ 
- حرمة التعصب وتصويب الصلابة في المذهب - 
- معنى الصلابة seers‏ 
- معنى التعصب es‏ 
- اقتداء الصحابة والتابعون بعضهم يعض ...ا 
- هل الحق يتعدد في المسألة ‏ ............. ens‏ 
- صحة الاقتداء بإمام رعف ولم يتوضاً ns‏ 
فصل : التلفيق في التقليد ns‏ 


-۱۸A۸- 


فصل : مسألة: لا تقليد بعد العمل a.‏ 
- مع الصلاتين في السفر eens‏ 


استشهاد المصنف بكلام بعض أهل العلم في تقوية ما ذكره في رسالته 

- استشهاده بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ss‏ 
- استشهاده بكلام الشيخ عمر بن عبدالرحيم البصري لمكي e.‏ 
خانمة الملحققان ns‏ 


-۱۸۹4- 


